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الحمد لله رب العالمين » والعاقبة لامتقين : ولا عدوان إلا على الظالمين: 
والصلاة والسلاه على سید الخلق محد و آله وصحه أجمعين ٠‏ 


وبعد فلا بخفى أن مدهب الانمه المتبوعين ستمد بعضها من بعض 
ق مسائل فشسانبه خاصة فى أحوان خاصة . وقد ذكر فقهاء المداهب وحه 
الاخد بمثل تلك المسائل عند قياه ضرورة تحمل على ذلك » وليس معنی 
دا التمشی مع الموى والخروج على مدهب آو علی الداهت كلها : 
بإقامة أنظمة وضعية مقام أحكام شرعيةء كما جرى سير آهل الشأزعليهق 
كثير من بلاد المسلمين استحسانا منهم لكل جديد » واستسخافا لكل 
قديم » مع آن كل أمة الا تتفانی فى المحافظة على مفاخرها اللتوارثة ينها 
فضلا عن أن تسعی جهدها لتندمج فى غيرها من الأمم تكون قد أقرت 
بأنها ليست بأمة مجيدة ذات مفاخر متوارثة ٠‏ 


والفقه صلح لكل زمان ومكان فى بام مجد الإسلام فلا يعقل 
ألا يصلح لهذا الزمان الذى ظهر فه للعناك مبلغ الخلل فى أظمة العرب 
حتی أصبحت الحتمعات عرضة للانحلال من فساد نلك الأنظمة ٠‏ 

ومن فوتی از أبن العامة إذا تركوا وشا نهم ستكرون ٠‏ من الحيل ما تعرقل 
سیر العدل فى آحکام القضاة لكن لا دعجز القضاه النبهاء عن ن اقامه سیاح 
كفل حراسة العدل من أن ل ۰ 
ف دوا فاستصنوا ٠‏ وقال عمر اين عبد العزيز تبحدث للناس أفضية 
بقدر ما حدئوا من الفجور ۰ 


خليس دواء ذلك مسابرة المرضى نعسید طرق لهم ف العبث بالطلاق ٠‏ 
ع أنكحتهم فا وتا بل شال لهم ان الحلف ليس شىء ٠‏ وان 
الطلاق الثلاث واحدة أو ليست شىء لقول فلان ولرآى فلان يدون ححة 
ولا برهان » بل هذه المسايرة تزيد فى فتك المرض بهم » وتوجب اتساع 
الخرق على الراقع ‏ وتزيل حكمة استباحة الأبضاع بكلمة الله سسبحانه 
من حصول البركة فى الحرث والنسل بإقامة كلمة بعض الحتهيهقين 
: ر التجیدین » الذین ليس لأهوائهم قرار » مقام كلمة الله جل جلاله 
فى ذلك » ولیس بالأمر المين ا عما دفقهه 0 0 ی آقو ای 


ا له 


وهده المسايرة هی وج أدثت ا تخلی ألمفه عن كثير من آ دو أب 
0 المحاكم بأيدى آ ناه الدین عفو د » وليس ذلك ناشئاً من عدم صلاحة 
العمه لكل زمان ومکان ندون تقو دض دعائمه » أو قص خوافيه مع قوادمه 8 


ونری الیوم بض هولاء الأبناء لا بیدا لهم بال قبل أن يقضوا على 
اامقية الباقة ة فى المحاكم من الشرع » بأسم الشرع عن مخاتلة » مسايرة 
منهم للمرضی » ومتابعة لأهواء المستغريين من آبناء الشرق فى حين أتنا كنا 
تومل جداً من حلول عهد اس تعادة الحقوق كاملة غير منقوصة أن بعاد 
النظر فى الأنظمة كلها » وأن بصلح ما يحتاج منها إلى الا صلاح سداد 
الته الإسلامى كما هو الجدير بحكومة بيدها زعامة العالم الاسلامی ؛ 
ولم يزال ذلك آملنا ء 


وآما تحسل الأدلة من الکتاب والسنة ما لا تحتمله من العانی : 

و النظاهر سظهر الاسندللال همأ على أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان > 

ذلا يدان سوی تلبیس مکشوف ؛ ومخادعة شف ستارها الرقق 

عما تحته ٠‏ والمنتديون لتشكيك المسشين فى دينهم بالمرصاد ء لا نفو تهم 

ابه فرصه من غير أن شتهزوها فى وصم الفقه بأعمال هؤلاء المتسهقين : 

والفقة بر اء منهم ومن اعدا ام ٠‏ وها هو دا قد ألقى بعض أساتذة الجامعة 
4 


المصرية من 0 ۳ فان ثلث محاضرات عن تاریخ الفقه الإسلامى منذ 
نة وأكثر ؛ وهو يقول فى آخرها : 


« وعلاقة آخرى بين الشربعة الإسلامية والتشريع المدنى تخالف کل 
ما تقدم مخالفة تامة » توجد فى الدور الأخير من تاريخ الشرع » وهو دور 
تطوره العاصر وحسینا أن نذكركم بالتعديلات التى آدخلت منذ سنة 
آلف و تساه وعشرين على الأحوال الشخصية فى مصر » اهاء 


وق ذلك عبرة بالغة لمن لابغفل مغزی هذا الکلام » يريد أن يقول 
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ها آننم آولا رآنتم إقحام آحکام فى الشرع وان حاکموا حولها أقوالا عن 
آناس لتعطية مصدر الأحكام الحديدة الغرسة عن الشر ع » والحاضر 


وکم عندنا من ذثریات آليمة فى هذا الصدد لايفيد ذکرها هنا غير 
نجد رد لالم وقد بلعنى مند مدة أن بعض القضاة آداع رسالة یقترح فیها 
ما هو قاض على البقية الباقية فى محاکم القطر من الفقه المتوارث بين 
واف انفقهاء الستمدین من الكتاب والسنة : فأكبرت ذلك ممن يعد 
نفسه من قضاة الشرع » ثم فکرت ف الرسالات القائمة فى البلد على عبر 
ضراز رسالة رسل الله : وقلت فى تفسی لعل تلك الرسالة مبعثها على قلمه 
ولسانه وفکره وجنانه لیس من مجع فقهى من محفل عربی مستشرق» 
أضله غرس ید الاسباط ٠‏ وفرعه بوادی النيل يعيش يدد الاقاط ٠‏ 


و ناظر الى ۳ الحدث هذا النظر » واعتير سا نطوی 
عليه من العبر » إذ بعث القدر بتلك الرسالة الى مرأى منى ومنظرء فقان 
أوراقها » وتصفحت صفحاتها فاذا الخير يصدق الخير ۰ 


وأول ما وفع عليه نظری اسم الرساله علی ظهر ها الرسوم تخل 
€ من ال الأسفل 4 دل إلى الناظر من هذا الظهر وذاك 


© 


المخبر » أن بومة غریبه حلقت على سماء المسلمين ترفضع صاحا مشكراً 
وهى تقول : وها هو نظام وضعى يسد مسد الأحكام الشرعية فى الطلاق 
وقد اتتنهى زمن الحكم فى محا کمکم ۰ 

ومن المعلوم أن النظام والقانون من الکلمات المصطلحة فى الدسافير 
الوضعية التى لا تستمد من الأحكام الشرعية » وأنها لم تردا فى الکتاب 
ولا فى السنة ولا نداولهسا الفقهاء » فکاان الولف اعتر الأنظمة الوضعية 
والأحكام الشرعية من واد واحد . وعد ما نعتقده نحن مستمدا من الكتاب 
واحد » وعد والسنه فقط ونسيه شرعيا ؛ من طراز التظام الوضعى نتعير 
رشدل مور حين وآخر ٠‏ 

والحق أن حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد مثلا بعد أن اعتبره 
المسلمون على اختلاف ماوائفهم يبنونة مغلظة » استناداً على الكتاب 
والسنة من مصدر الاسلام ای القرن الحاضر ۰ اد شاهد متهوس تعييره 
بجرة قلم من البينونة المغلظة ٠‏ إلى الواحدة الرجعية » فلا عجب فى أن 
بحترىء ذلك المنهوس على اقتراح إلعاء الحكم بالمرة فى عصر مدت 
الفوضى أطنابها على مقومات الحماعة »> وحدثت نفس كل من يعرف لسان 
أمة بالتسلق على الاجتهاد » ومفاجأة الناس بآراء تهد كيان الامة 

وبعد اسم الرسالة استعرضت ماف تصديرها فإذا مؤلفها بتبجح 
فى تمهيد رسالته بآن والده الجليل # بعد أن تحنف لأجل القضاء ‏ كان 
هو أول من خرج على المذهب باقامه آحکام من خارج المدهب متام 
آحکام 1 المدهب 4 مع أنه كان فى غنية عن هذا التديل والتعییر بإنابة 
عالم مالكى مثلا ف حسم المشكلة التى ذکرها + ونحن تعلم حسدا أن 
آخطر أمة على الفقه من نخرط لأجل المال فى سلكه » بدون أن تذوقه 
تدوق آهله ٠‏ وبعد أن ذكر منقبة والده من حيث انه كان آول مبتكر 
احمل الخروج على المذهب » تخيل أن بكوان هو بهذا الافتراح قدوة 
كوالده ف الخروج لکن ثلا فى الخروج على مذهب فقط تما ععل والات 
بل فى الخروج على المذاهب كلها على الأمة جمعاء » ولو فكر قليلا لعدل 
عن هذا التمهيد بملاحظة آن آهل الشآن ريما يبلغ بهم الافتتان بالغریبین 


٦ 


إلى حد أن مرضوا عن الفقه التوارث بالرة تبعا لكل متموس » على أن 
شهادة الشيل للاسد يبحب آلا تخفى قَمْها على من انخرط فا شلات 
القضاء ٠‏ وذلك الأسد ‏ آطال الله بقاءه - لم بدخل بعد فى ذمة 
التاريخ > واليه فقط تقدير أعماله فى الأزهر » وكالة الأزهر » وقضاء 
السودان : والمجلس التشريعى » والمحافل الماسونية » واليه فحسب تقدير 
ما جادت به قربحته من مولفات » ومقالات عموريات ‏ كما أن تقدير 
“عمال أبى الأشبال ليس اليهم » بل هو آیضا الى التاریخ ق حنه بعد 
عسرطویل تحسین عواقبه بالاناية والتوبة مما حنت دداه فى رسالته هذه 
خاصة من المخالفة لکتاب الله وسنة رسول الله وإجماع فقهاء هذه الأمة 
شم تقول الزائغين : كما ترى انبلاج الصبح عن قرب ٠‏ 


فیاسیحان الله !!! كيف نتصور أن يعلط جمهور الصحابة والتابعين 
تتا بعيهم وجمهرة فقهاء الأمصار على توالى القرون الى بوم اصدا 
الولف رسالته ف فهى اللغة العربية » والا ينتبهوا فى دور من الأدوار » 
الى أن ذكر الثلاث فى اشاء الطلاق يبون محالا لا لغوا فقط » وقد 
اختص هذا الولف الفذ بالاهتداء الى الحق فى ذلك بعریته القحة 
التى لم تمسها عجمة بين أقباط وادى النيل » ولا لحقتها هجنة من رطانة 
أسباط بنى اسراثیل » وفقهه الدی لم ينقل مثله عن أحمد من علماء 
السنة نقلا صحيحا صريحا » ولا ارتفی فى نحلة من التحل إلا عند 
الروافض الاسبعيلية الذين بوهلون الأثمة ‏ ومنهم العبيديون._فحرام 
آلف حرام على من يرتبك فى وجوه دلالة الكتاب هذا الارتباك : 
وتخط فى الحديث والفقه وأصولهما هذا التخبط أن يكتب فى دقائق 
الفقه والحدت ظناً منه أن اقتناء عدة کشت مغلوطة مصحفة من مطبوعات 
اليد ومصر ف العلمین بصعده إلى قمة الاجتهاد من غير أن تکون مواهبه 
تساعده على السباق فى هذه الحلبة » وبدون أبن يكون تعلم العلمين 
على أستاذ بدربه عن كفاءة وخيرة » وقدماً قال الشاعر 2 
با السلم مخزون کتب شنت سا الک 


والانفراد عن آهل العلم برأى ف الشرع » والقول با لم يقل 
به أحد فيه ينبئان عن خلل فى العقل » وقد روينا فى فضائل أبى حنيفة 
وأصحابه لابن أبى العوام الحافظ بسنده الى زفر بن الهذيل أنه قال 
+امعناه : ( إنى لا آناظر أحداً حتى يسكت 4 بل آناظره حتى بحن ۰ قالوا 
كيف ذلك ؟ قال : يقول بما لم بقل به أحد ) ٠‏ 


من العقل شه صالحة للتعقل آن 21 الکتا به ف الفقه والحديث يذه 
۱ والعاقل ترك ما دجسته ۰ وقد قال الشاعر العر بی : 


غلق الله للم وب رجالا" ورجالا لقصعه و رد 


۱ والعلط فيهما غلط فى صميم الدين : والطيش فیهما هلاك ق الدنيا 
و الاخرة ۰ و کفاه أن بحافظ على القضاء الذی ساقه القدر اليه مع الا تا به 
وااتوية مما ددر منه ونحن تتكلم هنا حيث لم آر من تكلم على 
بعض مواضع من مواطن زيغه فى الرسالة كلاما بجاو إن شاء الله تعالى 
با یتلوه من الابات غير متناولها بتأويلات ليس هو على علم من‌مدخلها 
و مخرجها » .واتحذانا إلى ما سرده من الأحادث فى غير مواردها من غير 
آن یفقه معانى متونها » ویعرف رجال أسانيدها كما هو شأن من بحلو 
له تلقى الفقه والحديث وسار العلوم من الصحف دوين أستاد بر له 
فى. مواقع الخطل » وانی حول لله سسحانه ونو شه > آدع لهذا «المتمحهد» 
صادم الحق نکون عنده ححة أصلا ۰ و قد سمت ما کتسته ف هذه 
الأوراق ( الاشفاق ء على آحکام الطلاق ) والله سبحانه ولی المدابءة 
وعليه الاعتماد فى البداية والتهاية وهو حسبی وسم الوکیل ۰ 

RNR 


هل بحل الطلاق الرجعى عفد النكاح 
قال مؤلف الرسالة ( فى ص ١١ ١:‏ ) : القاعدة العامة فى العقود 
أنها تلر م كلا من الطرفين ما التزم به من حقوق فى العقد ٠٠٠‏ والطلاق 
يزيل عقد اانكاح سواء الرجعى وغيره قال ابن السمانی : الحق آن 
القياس يقتضى أن الطلاق اذا وقع زال النكاح كالعتق لكن الشرع آثبت 
انرجعة فى النکاح دون العتق فافترقا أه ٠)‏ 


آقون : اراد مولف هذه انرساله ان فرع على نت القاعدة عدم 
جواز انفواد الرجل بالطلاق ولا اذن الشارع فتتفید صحه طلاقه بالاذن 
حتى انه إذا طلق على صورة تخالف الوجه الآدون به يكون طلاقه باطلا 
لأنه لایملکه وحده بطبيعة التعاقد : وأن الطلاق الرجمی إذا جعل الشکاح 
محلول العقد لاتکون الراة محلا لوقوع الطلاق الثانی والثالث ولو فى 
انعدة » وعلیهما بنی جل ماف اقتراحه » لکن آستغرب ممن مدعی الأخذ 
بالكتان والسته فقط أن فتتح اقتراحه برأى فج ف مورد النص » وان 
کان بريد التفلسف فى هذا خاصه » وآراد أن ينحاز الى آهل الرآی 
لحظه » يجب آلا بعرب عن علمه أن السلم لا يملك شيئا بطبيعة التعاقد 
بل بتمليك الله إياه » وأن المرآة حينما قبلت الزواج من غير أن تشترط 
الخيار لنفسها عندما يعمل كيت وكيت وهی تصلم آن الزوج له حق 
طلاقها متى شاء فقد التزمت إيقاع الزوج طلاقها متى شاء » فإذن يكون 
إلزام الطلاق على المرآة بالتزامها » وليس ف ذلك إلزام مالم تلتزمه حتى 
تكون لمثل مدا الرأى أى قيمة ء فلا سکن أن ببنى على هذه القاعدة 
المستقعدة ما آراد آن یه عليها : لأنها على جرف هار » وكذا القول 
بحل الطلاق الرجعى لعقد النکاح فإنه رأى باطل مخالف لکتاب الله 
و سنه رسوله » وخارج عا يفقهه أثمة الدين ؛ فالله سبحانه وتعالی بشول 
فى حق الطلقات رجعیا : ( وبعولتهن أحق بردهن ) فقد عد الله رجالون 
أزواحا لهن مادامت العدة قائمة » وحعل هم حق اعادتهن الى الحالة 
الأولى » وهدا (التمحهد) بزعم أنه لا زوجية ينها : واذا حاول أن 


حشيش ۰ وكذلك يقول الله جل شانه : (الطلاق مرتان فامساك سعروف) 
فالامساند هو اسندامة الفا نم أذ إعادة الزائل » فدلت الاسان على أن 
اشکاح باق بعد الطلاق الربعی الى أن تنفضی العدة » وكذلك يدل علو 
ما ذكرنا الأحاديث الواردة فى طلاق أبن عير ولا سيما رواية جار فى 
سند أحمد بلفظ ( ليراجعها فانها امرآته ) على تقدير صحة هذه الروايه 
كما بدعی مولف الرسالة » لأنه نص فى أنها م نزن امراة له بعد إقاع 
الطلاق الرجعى عليها ء وائراجعه اعادة المرأة الى حالتما الأولى من 
المعاشرة الزوحية بسد جملها بحيث تبين على تقدير انقضاء اللدة قل 
العود الى المعاشرة ٠‏ وصدا معنى شرعى لها منذ عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم كالصلاة والصيام والزكاة واحج ونسوها ؛ ومن حاول 
أن يشاغب بال معنى اللعوی لها فقد نطق خلفا لأنه دا كلم الرجل 
المرأة فى شىء بقال أنه راجعها لغة ء والأحاديث التی وردت هی فيهما 
۷ يصح آن يراد منها غير العود الى المعاشرة الزوجية » فلا إمكان 
المشاغبه فى ذلك ؛ على أن العود الى معاشرتها دون عقد دی الى أن 
نكبون المعاشرة سنهما غير شرعية لو لم نكن العقد قائما ؛ ثم وجوب 
النفقة والسکنی واحراز ارث الزوجية عند الوفاة قبل انقضاء العدة . 
واتفراد الزوج بحق الرجعة » كل ذلك من الدليل على دوام الزوجية 
بينهما بعد الطلاق الرجعى ٠‏ على أن قول ابن السسعانى فى القواطع > 
بدن آله و الصوارف من الكتاب والسنة واجماع الأمة لاعتبر زوال 
النکاح مقتضى القياس ٠‏ فمن الذى يقول بالقياس مع الاعتراف بقيام 
النصوص ضده بل الاقرار بوجود فارق بين المقيس عليه » فاهد بهذا 
البيان الوجيز ذاك الأصل المصطنع الخيالى » فبانهداده انمد ما حاون 
أن سنيه عليه من العلالى والقصور » فماذا تكون قيمة قول حدلی 
325 فيه أماه تلك الرواسی من الحجج ٠‏ 


د 3 3۶ 


۱۰ 


مره 
وو 


تقسیم الطلاق إلى سسنون وغره 
قال مولف الرسالة فى ( ص ۱۰ : لم تدل الآيات والاحادیت على 
طلاق مسنون وطلاق غير مسنون وانما دلت على طلاق بأوصاف خاصة 
وشروط معينة آذن به .الشارع فبن أوقمه على غير هذه الشرائط 
والأوصاف کان قد تجاوز ما آذن له فيه وآنى يعمل لایملکه إذ لم يؤذن 
به من الشارع فكان لفوآ فلم بجز لنا إثياته أصلا الا على هذه الشريطة 


أقول : غرب ممن نعود تقليب آوراق کنب الحديث ان يزعم 
هدا !!! وقد ذكر مالك ف الموطا ما هو طلاق السنة وكذلك البخارى 
فى صحيحه » وباقى أصحاب الصحاح والسنن ء وفقهاء هذه الأمة من 
كل طائفة حتى ابن حزم ف المحلى » وأدلة ذلك كثيرة جدآ ‏ منها مارواه 
شعيب بن رزيق وعطاء الخرسانی عن الحسن قال : حدثنا عبدالله بن عمر 
أنه طلق امرآته وهی حاثض 6 م آراد أن تبعها بطلقتين أخرين عند 
القرأين » فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : اين عمر 
ما هكذا أمرك الله قد آخطات السنة » السنة أن تستقل الطهر فتطلق 
لكل قرء فأمرنى فراجمتها فقال : إذا هی طهرت فطلق عند ذلك أو آمسك 
فقلت با رسول الله : أرآبت لو طلقتها ثلاث آکان بحل لى أن أرالجعهها 
قال : لا كانت تبين ميك وكانت معصية . واه الطبرانی قال : (حدئنا 
على بن سعيد الرازى ٠‏ حدثنا بحيى بن عشان بن سعيد ين كثير الحسصی 
حدثنا أبى ٠‏ ثنا شعيب بن رزيق ٠‏ قال : حدثنا الحسن ) الحديث ۰ 
وآخرجه الدارقطتى بطریق معلى بن منصور ٠‏ وحاول عبد الحق إعلاله 
بمعلى ولیس بذاك ه وقد روى عنه الجماعة » ووثقه ابن معين » ويعقوب 
ابن شيبة ‏ وآخرجه البيهقى بطريق شعيب عن عطاء الخراسانى » ولم بعله 
إلا بالخراسانی ؛ وهو من رجال مسلم والأربعة » وما يرمى به من الوهم 
فى بعض حديثه يزول بوجود متابع له » وقد تابمه شعيب فى روابه 
الطبرانى ٠‏ ويروى هذا الحديث أيضا أبو بكر الرازى عن ابن قانم 
عن محمد بن شاذان عن معلى » وسماع أبى بكر من اين قانع قبل اختلاطه 

١١ 


ته عيب درو له مره عن عطاء الخ رأ سا نى عن الحصسين 2 وآخری عن 
۲ أت ی 3 2 1 2 1 1 
"تین میا سره ۶ وهو مسن لقا دسعا ٠‏ وروی عنهما سیاعا © والظاهر 
۳9 6 ۲ ۰ ۰ .۰ ۰ 
و دات أل شیاه من عطاء مسري > من الحسن 4 رژ ی مرت عن عطاء وآخری 


"۳ 3 سے 1 م 5 ۰ من 
عن الحسن میا وم مسل دلت لكثير 5 


ن الرواة علی ما ند کر ق حامم 


بت أ ۰ ۴ چ 3-05 ممهه ۰ 5 1 
الشو 5 و ہک سعد سا مہم ن ررس فستقلید مبه لا ین حرم 4 وهو هجام 


جاهل بالرجال كما يظهر ( من القدح المعلى ء فى الكلام على بعض أحاددث 
اکل 1 لا | ظط قطب الدين الحلبى 7 9 عت دد و تشه الدارقطنى 
أبن حبان ٠‏ وآما رزيق الدمشقی كما وقع فى بعض روايات الحديث 


فا ا ۽ لن سسعك | ازی فد عظمه حناعه مهم 


9 2 ی 
"(-همی و الحسن سساعه من أبن عمر 6 وضل تن ررعه الحسن 
عي مر 1 قال تعم 3 


احنوشت حوله شياطين الشذوذ » والأدلة فى هذا الباب كثيرة جداً 
فق لته ن, السته فضا عن داقی کب الحديث » فعلم من ذلك أن من 
خالف السنه بقع طلاقه مع مخالفته للامر لأن النهى لطاریء لا بنافی 
الشروعية الأصلية كما فصل فى عل الأصول کالصلاة فى انارض المغصوية 
والبيع عند النداء لصلاة الحمعة ٠‏ 


أمأ الطلاق فإنه إزالة ملك النكاح » ورفع تقييد حرية المرأة » 
رانا شرع تقييدها انتداء برضاها لصالح دينية ودنبوية رآنا ترتيها عليه . 
نذا علم الرجل انقلاب تلك الصالیح إلى الفاسد فله أن برفع هذا التقييد 
حتی نعود المرأة إلى حالتها الژولی » فالطلاق مشروع الأصل بالکتاب 
والسنه » وإنما أمر انشارع الرجل آن بفرق الطلقات الثلاث التى يملكها 
على الأطهار التى لا وطء فيها لبكون طلاقه اياها فى زمن الرغبة لتتاكد 
حاحنه الی الفراق ؛ ولبكون أبعد عن الندم مع ما فى الطلاق أثناء الحيض 
من اطالة مدة العدة على المرآة » وتلك طواریء لا تخل بأصل الشروعبة » 
فإذا جع الرجل الطلقات الثلاث فى حیض أو طهر جامع فيه فإنما يوجب 

۱۲ 


إتاعها مجموعة فى حيض أو طهر جامع فيه الاثمءولا بمنم الاثم الطارىء 
نرتب الأثر عليه كالظهار ذإنه منكر من القول وزور ولم يملع ذلك مد 
ترتب آثره عليه » ونسنا دى حاجة إلى قياس مع وجود انص على ما قلا 
نی الکتاب والسنة واناد ك الظهار ننظیرا لا قیاسا ۰ 


وقول ايى صلی الله عليه وسلم أخطات أنسنة ٠‏ بمعنى الطریقه التى 
آمر الله سبحانه اجراء الطلاق عليها ؛ لا السنة التی يثاب علیها الفاعل ۰ 
لأن الطلاق ليس مر يثاب عليه الطلق » وكذا الراد فى طلاق البدعه 
ليس سعنى ما آحدث بعد الصدر الأول على خلاف السنه » بل بمعنى 
ما خائف الطريقة المذكورة » لأن الطلاق فى الحيض وإيقاع الثلاث مجموعه 
مما وقع فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم كما نذكر تصوص الأحاديث 
الدالة على ذلك عند ذكر الحجة على وقوع الثلاث مجموعه » ومن نازع 
فإنما نازع فى الاثم لا فى الوفوع . وصحه الثلاث مجموعة » وصحه 
الطلاق فى الحيض على حد سواء » وليس عند من يحاول أن ينازع فى 
هذه أو فى تلك دايل ولا شبه دليل : كسا يتضح من الأدلة التى نسوةه 
فى البحثين الاتبین ٠‏ 


وإنما ضرب الطحاوى مثلا بالصلاة ليقرب إلى ذهن المتفقهة وجه 
الفرق بين الدخول فى العقد والخروج منه لا لأجل أن يقيس الطلاق على 
السلاة » ولیس هو فى حاجه إلى القياس مع وجود النصوص من الكتاب 
والسنة فلا معنى لما يقوله مؤلف الرساله » والاعتراض صحيح والاحاية 
عنه باطلة فا نها قياس للعقود على العبادات »> والعقد تعلق به حق الآخر ٠‏ 
على أنه لا مانم من أنقياس لو أراده الطحاوى لأنه قياس للخروج من 
النکاح بما لم يمر به ؛ على الخروج من الصلاة بما لم ومر به » والطلاق 
حق متمحض للرجل ء وإنماأ حق المرآة فى الهر وما إلى ذلك ؛ ولا فارق 
مؤثر فى صحة القياس إلا عند خاله الذى اصطنمه ٠‏ وقوله بعد أن ذكر 
.حديث الحاكم والترمذى فى سبب نزول ( الطلاق مرتان ) : « وكلا 
الاسنادین عددى صحيح » من الدليل على أنه بلغ مراتبة الاحتماد فى 


۱۳ 


الحديث آنضا لا فى الفقه فقط فى حين أن بلو غ أمثال ابن ححر من 
المناخرين لتلك المرتبة موضع نظر ء٠‏ 


فسن أتنم حتى يكون لكم عند ؟ ! ! 
واو كان للبحث فى سیب نزول الآية المذكورة غرض يتعلق يما نحن 


2 3 2 


صحة انطلاق فى الحيض 

قال : ( فى ص ۲ : وروابات هذا الحديت وألفاظه كثيرة فى 
کب السنة ب يمنی حدیث ابن عمر فی طلاق امراته وهی حالض . وفیها 
خلاف شديد فى احتساب الطلقه اتی طلقها ابن عمر فى الحيض حتى 
وابن لهیعه حجه ثقه » ورواية الخشنی ( ص 55 ) عن محمد بن يشار 4 
» وهی واحدة 2 حدات ابن وهب إن الضمير عو د إلى تلك الطلقه حدى 
أن ابن حزم وان الفیم لم بحدا مخلصاً من هده الححة ) فى احتساب 
انطلقة قى قبل العدة فیکون دلیلا على بطلان الطلاق فى الحيض ومو بدة 
وآما استعمالها فی مر اجعة المطلقة الرجعية فا فما هو اصطلاح مستحداث 
بعد عصر النبوة ( ص <( اه ۰ 

آقول قد صرح اللؤلف ف ( ص ۲۷ ) بان الطلاق فى الحيض غير 
بيع ولا آثر له 3 وهصذا متادعه ماه للرو افض ومن سار سور هليم 3 


1 


وتلاعب بما صح من الأخبار فى الصحيحين وغيرهما بشهادة الحفاظ 
الأثبات » وقول بالتشهى » ومحاولة لتقوية المنكر بما الا شوه بل سا 
هو آنکر منه بين فادة آننقشد » ودعوى الاضطرات فى الأحاددث التى 
خرجها أصحاب الصحاح ندل على وقاحة بالغة واضطراب فى عقل 
مدعيه ٠‏ وقد بوب البخاری على وقوع طلاق الحائض ی ص‌ححه 
قان ( باب إذا طلقت الحائض بعتد بدلك الطلاق ( دون أى 
إشارة إلى خلاف فى ذلك ؛ وساق حديث ابن عمر فى طلاق ام اته 
وهی حائض ولفظه ( مرة فليراجعها ) ونص مسلم ضا على أحشءاب 
:نك التطليقة حيث قال : وحسبت لیا التطليقة التى طلقها ۰ 


وكذلك حديث الحسن عن أبن عبر قد سبق دنره مع اسناده ٠‏ 
ومن استعرض الأحادبث ا ورد فيها لفظ المراجعة فى الصحيحين 
وغيرهما لا شك احظة أن هذا اللفظ من الأوضاع الشرعية فى عمد 
النبى صلی الله عليه وسلم کالطلاق وغيره » ولم بحدث فيه اصطلاح 
مستحدث بعد عهد النبوة أصلا » وكل ما وقع فى أحاديث الطلاق من 
الارتجاع والرجعة والمراجمة فهو بالعنی الشرعى ؛ أعنى العود إلى 
العاشرة الزوجية بعد ابقاع الطلاق الرجعی : بل كل ما وقع فى نصوص 
الفقهاء من هذا القبيل على طبق ما ورد فى الأحاديث لفظاً ومعنی » وقد 
سبق عدم صحه إرادة ا معنى اللعوی الدی سحقق ادا ادا کی 
فى أحاديث الباب » واين القيم لى يجنح الى منع کون المعنى الشرعى 
مراداً من المراجعة .حلا من الأحاديث الماثلة آمامه التى لا تحتمل غير 
المعنى الشرعى أصلا ؛ وربا بنفسه عن أن يتكلم بشل هذا المنع غير 
الحدی أصلا فى التشغيب الساقط عند حملة الحديث أتفسهم فضلا 
عع الفتهاء + 


و حت أن الشوكانى أوسع خطواً فى الزيغ » وأقل ادر ااکا لواطن 
من الامظ المد كور 3 ف رسالته ف الطلاق البدعى 4 ومؤلف الرسالة 


۱6 


عليها : وي سأل عن تحديد زمن بعد زمن النبوة لحدوث الاصطلاح 
المستحدث آلدی بدعى حدوته محترنا على الدعاوى من غير بسه 
الحيض وهی تقضى قضاء لا مرد له بآن المراد من المراجعة المعنى الشرعى 


فالامر بالمراجعة فى تلك الأحاديث يفيد سفوده .وقوع الطلاق فى 
حالة الحيض بلا شك » فكيف وقد صحت الأخبار فى احتساب الطلقة 
فى تلك الحالة كا سبق ٠‏ وآما التراجع فى الآبة فانسا ذكر فيها إذا 
احتاج الامر عقد حديد ينها وليس ذلك مما تحن فيه ومن أحاط. 
خبرا بالأحاديث الواردة فى طلاق ابن عمر > بل االنبدة اليسيرة التى 
ذكرها ابن حجر فى الفتح . ولا سيا حديث شعبة عند الدارقطنى 
وحديث سعيد بن عبد الرحمن الجبحی عنده آیضا » يجزم أبن المراجعه 
في تلك الأحاديث بالمعنى الشرعى فقط > وهو العود إلى العاشرة الزوجية 
ف العادى ارفس و اه اا ال ع 
سارف ولا صارف » وابن القيم حيث كان مستحضرآ لتلك الأحاديث لم 
برض لنفسه أن يظهر بمظهر الإتكار للمعنی الشرعى مكابرة » حيث 
لا مجال للاتكار » بل حاول أن ثبت للبراجصه ثلاثة معان فى الشرع 
وهی : النکاح » ورد الهبه الحائرة » والعود الی المعاشرة الزوجية بعد 
الطلاق الرجعی » حتی يصح له آن ول هذا مشترك محتمل ؛ وعند 
الاحتمال سقط الاستدلال » لکن فاته أن نسبه الراجعه إلى الزوج 
قیاما » والی الزوجه وقوعا تعون معنی العود إلى العاشرة بعد الطلاق : 
خلا برد الاعتراض بالاشترالك على أنه نسی أن کلامنا فى لفظ الراجعسة 
كما وقم فى تلك الأحاديث لا التراجم الذی وقم فى کناب الله بسعنی 
النکاح ولا الارجاع الك وقع فى حديث رد الهبة الحائرة ء ثم جاء 
الشوكانى وسلك طريق عدم تسليع إرادة العنی الشرعی ف تلك الأحاددث 
معتيراً بأبن المعنى اللغوى أعم فى رسالته ف الطلاق البدعى » لتوغله 
فى المماحكات الزائفة » التى استفادها من کتب العجم ء التی درسها 
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هو دود أبن القيم » وفاته أن الحشقه الشرعره هى المتعينة ف الکتات 
والسنة باتفاق بين آهل العلم ء فلا مجال لمنع إراادتها » بعد الاعتراف 
شبوتها » ثم أوغل فى التخريف » والتحريف حيث أتكر فى نيل الأوطار » 
أن كون لدراجعة معنى شرعى » مكابرة وظنا منه آن إغفال الأحادرث 
التى هی نصوص ف المعنى الشرعى فيما نقله عن فتح ابن حجر یکفی 
ف إضلال ضحفة أهل العلم ولا وجد من بکشف التاق عن وجوه 
خياتنه فى النقل » فسله لماذا لم ينقل قول ابن حجر فيه : وعند 
الدارقطنى فى رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر فى القصة : 
فقال عبر با رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم » ورجاله 
إلى شعبة ثقات » وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحین الجمحی 
( وثقة ابن معين وغيره ) عن خبید الله بن عمر عن نافع عن این عسر أن 
رجلا قال : إنى طلقت امرأتى البتة وهی حائض ٠‏ فقال : عصيت ريك 
وفارقت امرأتك ٠‏ قال : فان رسئول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
اين عمر أن براجع امرآته » قال : إنه أمر ابن عمر أن براجعها بطلاق 
شی له » وأنت لم تبق ما ترجع به امرآنك ٠‏ وفى هذا السياق رد 
على من حمل الرجمة فى قصة ابن عبر على العنی اللغوى ٠‏ اتنهى 
ما قاله اين حجر » هذا على تقدير تسليم أن هناك معنى لغوياً تصح 
إرادته فى آحادت ابن عمر لکن من راجع معاجم اللغة شین له أن 
العنی اللغوى للفظ اطراحصه تتحقق فيما إذا حادثها فى آمر » وهذا 
العنی الأعم لا تصح ار ادته أصلا فى تلك الأحاديث إلا ادا أحدث 
الشوکانی لتلك الكلمة معنی خاصا حديثا بوافق رآیه الستحدث على 
خلاف الکتاب والسنة وإجماع فقهاء الله وخلاف اللفة ؛ فتبین من هذا 
البيان أن ( مرة نلیراجمها ) فى آحادث ابن عمر نص ف العنی الشرعی 
يدون حاجة إلى ما آخرجه الدارقطنى ۰ وآما ما قاله اين حزم فى المحلى : 
( قال بعضهم : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها لل 
على أتها طلقة بعتد بها ٠‏ قلنا ئيس ذلك دليلا على ما زعمتم » لأن 
ابن عبر بلا شك إذ طلقها حائضا فقد اجتنبها » فإنما آمره عليه 
الصلاة والسلام برفض فراقه لها » وآن پراجعها كما كانت قبل بلا شك ) 


۱۷ 
(؟ - الاشفاق ) 


فان كان يريد بقوله ( كما كانت قبل ) معنى کما كانت قبل الطلاق : 
نهو اعتراف منه بأنه دليل على الطلقة » وإن كان يريد معنى كما كانت 
قبل الاجتناب » فهو ليس بمعنى لغوى ولا شرعى للكلمة » بل يمكن أن 
بكون معنى مجازيا منتزعا من المعنى الشرعى بعلاقة الاطلاق والتقييد 
ولكن آين القرينة الصارفة عن الحقيقة الشرعية ؟ وبعد هذا البيان » ارء 
كلمة مؤلف الرسالة حيث شت من الوددان ٠‏ 


ولفظ أبى الزيير عند أبى داود « فردها على ولم برها شیا » 
مجمل لا يدل على أن الطلقة لم تقع » بل الرد عليه فيد ان تلك الطلقة 
لست من افادة السنو نه فى شىء والرد والامساك ستعملان ف الر حع 
التى تعقب الطلاق الرجمی ٠‏ 


ولو فرضنا أن فيه بعض دلالة على عدم الاحتساب فد قال 
او داود : الثحادت کلها علی خلاف هدا عنی أنها حسبت عليه تتطليقة» 
وقد رواه البخاری مصرحا بذلك » ولسلم نحوه كنا تقدم ( وقد ذکر 
غير واحد أنه حکی عدم وقوع الطلاق البدعی للامام آحمد فا نکره 


وأبو الزبير محمد بن مسلم الکی ند کره کل من آلف ل الدلسین 
2 عدادهم وهو مشهور بالتدليس 6 فمن برد رواية المدلس مطلقا درد 
روايته » ويقبلها بشروط من بل روانية المدلس بشروط » لكن لم تتحقق 
تلك الشروط هنا فترد رواته هذه اتفاقا ٠‏ قال این عبد البر لم قله 
اد غير آبی ال دبر م6 وقد رواه حماعه حله فلم بقل ذلك و احد منهج 
قال عض أهل الحديث ل لم برو آمو ال دبر حد شا آفکر من هدا حتی 
الصحهن 'وغبيرهما لكان خبره هذا منک | فکف و هو مدلس مشهو را ۰ 


وأما ما آخرجه ابن حزم بطريق محمد بن عبد السلام الخشنی 
( ولفظ الشوكانى فى جزئه الحبى بخطه بدل الخشنى وهو يدل على مبلغ 


۱۸ 


علمة ال حا ق» مدا - شنا س شيك أأو ها اقم با ع“ عا ان 
۳ ل 2 2 ك ا e‏ 5 انیب ۳ 3 یاس و لس سای ا ب 3 ید" 


عن نافع عن ان مر ۴ اأرجل 0 7 أنه اوی قال ان عر 


خالف اله ا سعبی أن 0 ۰ تسب 1 دش 0 آل 0 وان كان 


أنه 


e 5 0-39 3‏ ۹۵ 8 1 ۳ 3 1 موه ۱ 3 
من رجال الصح. قاع O‏ أحاديثهم لا ممن تفیل رو اا نهم 
كلها ي ليث زه متهم سرفه | یت والكدب و عبر ذلك : وقد تكلم ذبه 5-3 
ن آهل رید و ار حست عدا 4 الت | ماب الصحاح » فروی من 


مك ده ما سلم من النكارة 6 والبخارى لم ب حرج حد شه هذا ۳ | اره 
تفس 6 وبس الخشنی كال خارى ف ا اء وإد كان لقة + 

ودعوی أل حدیث آحسد بأريق این أهيعة عن آبی زیر عن جابر 
على اراد من أنفرد 4 تین 4 دواوین | باه أصسلا 3 د ۵ آهل 
التقد » و دفاع ابن ححر عنه قبل أن تنس 


وأين لصسمعة بدلس عن الضعفاء »6 و اختلط بعك اح أق که ااا 

شديدا فلا يكتب حدبثه إلا من رواية العبادلة الأربعة : اين المبارك > 
f ۲ 1 ۳‏ 

وان و هسب * واین دز اذك 1 4 وا شعنییی فلك »6 و لسن د دا من روايه سد 

7 من روابه سین ۰ على أن حماته من آهل ا توقفوا 2 روایه 


ی الزيير عن جابر إلا ما تان بطريق الليث ب حتی فیما لم يخال فيه ب 


الج 


كما 5 ه الحافظط آمو سس ها العللا؛ ای ف 3 التحصيل وهذه ليست 
يطريق الايث ء ومثل مسسند آحمد لا ۱ بسلم م ن اقامه السماع والتحديث 


ف 


نام المنعنة لقلة ضبط من أنثر 3 مثل هذا المسند الضخم فانى 
۱ 


براقا 
0 


951 ۳۹ ل هده الرو و ایه ع من يعرف طرق النقد 5 


وعلى فر ض صا | لیست هم سکن أن ستسو ر ا درک ها لعده | وق 2 


ید 


الطلاق قف حالة الحيض ۳3 و هم مم هعمل العصر 035 ل لفل ET‏ 


1 لرا معا فا تیا امرآته ( د الله كون من الأدنة على و شون 


۹ 


الطلاق فى تلك الحالة ودوام الزوجية بنهما ما دامت العدة قائية كنا 
قو للك ع عزن اليا فإن المراجعة إنما تكون بعد الطلاق الرجعى . 
رقو له 72 ونه امراتفی) نص فى دوام انزوجة بينهما » بل هذه ال 
Sa‏ ل الرواية الأخرى بأن مى نی ( فليس بثىء ) أن الطلاق فى 

سا له انحیض لیس بشىء يفيك السينونة ما دامت العدة ذائمة »> 
روات أ از بر مع رواية الآخرين 7 


وما رواه أبن حزم بطريق همام بن بحيى عن قتادة عن خلاس بن 
عيرو أنه قال فى فى الرحل بطلق ام آنه وهی حانض 1 بعتد ها ٠‏ وقسه 
أن هماما ف حفظه شىء وأن فيه عنعنة قتادة وهو مدلس على ان قو له 
( لا بعتا ها ) محل يدور آمره دين نين أن تکون لا عتد ها باعشار أنه ۴ 
اله کا اعتبير ا غير مخالف للسنة عند بعضهم س وبين 
أن تکون لا يعد ها فى حد ذاتها ويؤيد تس الجارى بينهم 
الاحتيال الذول لين خلاس مسن عرف بالش دوذ فى المساكل 4 قراق 
اين عبد البر فى آمثال هذا إرجاع الض مير إلى تلك الحيضة فإنها لا نعند 


¥ 


5 ۴ عبان خراه ۰ 


وجنوح الولف إلى تيد رواية أبى الزبير النکر ة بسا فى جامع 
بن وهب عن عمر عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال فى حق ابن عمر 
ل مره فليراجعها ثم لسمسكها و 
أمسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل أن ینس ٠‏ تلك العدة التى أمر | 
0 آن تطلق لها النسساء » وهی واحدة ) » من الاختلال فى 0 
ومن ق 0 من الرمضاء » بالنار وقد سعی ابن حزم واين التي 
دهن فى التخلص من لفظ ( وهى واحدة ) بذثر احتمال كونه مدرجا 
5 ديل » لکونه نصا فى ی التراع بزداد به الجمهور حجة 


واکتشف متمحهد نا طر دق فى التخلص هدك 2 قلب الحدت ١‏ إلى أن 
کون دللا لز عمه وهو إرجاع الضمير ا الطلقة المستفادة من ) وان 


۳۰ 


ثساء طلق ) بمناسبة قربها فلنفرض ارجاعه إليها كما يشتهيه م مع خلوه 
عن القائدة دهع ما شه من صرف االكلام 4 عن المد عه 5 ين 


بوحد فی مدا او الز سر وقصا ری ما فده : آن 
۱ 


این عمر صلق امرآنه فى الحيض ذامره النبى صلى الله عليه وسلم على 

عد مير بان ا بکون مخيراً فيما بعد بين أن بمسكيا 
دطلتها » وه‌ده الطلقة غير ال معلوم إشاعها واحدة + فين الذى قول 

عن هده الطلقة غم ر العلوم وفوعها فى ااخارج ج آنها اانه ثلاث وهى 

أحدة حتما ادا وقعت قی اا و تحققت , a‏ ناف 0 

وأحدة أن دقع قبلها طلاق على المرآة حشمقه كما مدل عليه انظ المراحى 

فى الحديث ؟. 


الفحه مماعاً بعشسه عن ی من 3 1 E‏ مې تور حبى 
ا مف الواقع والمفروض فى صف واجتد ده ) و آدر لد هو وحد: 
تن ما ات له العدد بأعشار E‏ 3 والعدد باعتبار مر ماه 45 و العدد باعتبار 
معتی ۱ وهى واحدة ) e‏ على تددر إرجاع الضصيمين ا :7 
المفروضة ك5 هى ( الطلقة الاوز فتتم بدلك الححه علی 1 حزم 
* این اليم وعلى الجمهور !!! آفلا بحق أن يقال لمثله من المتسجهدين 
و کان طلاق این عمر ف حاله الحيض عللقه و اصده دفقط 91 ۳ 
« و ایه اللست و روابه ای ن سبرین الح عون هو عليها 04 و هند ما دان لی 
الود عشر دن سنه من بعصهم و هو بن صدفه من آن طلاقه ف حا له 
الحيض کان ثلاثا » وقد أخرج مسلم روایتی الليث واين سبرین کاتییما 


ی صصحه ۰ 
على أن القول ببطلان الطلاق فى الحيض يجعل الطلاق بيد اأرأة 
حت لا بعلم الحيض والطهر إلا من جهتها » فاذا طلق الرجل وقالت المراة 


55 


ان الطلاق كان فى الحیض سد الر حل الطلاق وبكر ره فى آوقات ا(۳ 
أن ترف بان الطلاق كان ف الطور أو يسام الرجل ومعاشرها معاشرة 
غ د شر ع وهو بعلم 1 4 HE‏ ا ف لاه اهار وف ذلك من الفاسد 


یا 5 
7 2 ححفی على منفمه ٠‏ 


ولعل هذا البيان كاف فى دحض تقول الولف فى هذا الیحث ٠‏ 


% 8% 


انطادن انارت تلف واحد 


قال : ( ف ص ٤٤‏ ) الذى يظنه کی الناس يفهم من آفوال جمهور 
من تعرضوا لهدا البحث من العلماء أنهم بریدون بالطلاق الثلاث سفن 
( طالق ثلاثا ) وما فى معناه ٠٠٠‏ ويحتيرون أن الخلاف بين المتقدمين فى 
وقوع الطلاق الثلاث أو عدم وقوعه إنما هو فى هذه الكلمة وما فى 
معناها بل يحملون كل ما ورد فى الأحاديث والأخبار من التعبير عن ايقاع 
عللقات ثلاث على أنه قول المطلق ( طالق ثلاثا ) وكل هذا خطاً صرف ,۰۰۰ 
وقنب الأوضاع العربية 4 وعدول عن استعمال صدحيح 4 مفهموم م 
استسال باطل ۸ غير مفهود ثم تنالوا وأوقعوا بينة ثلاث بالنية » وكلمة 
أنتك الق ثلانا 0 ص 0۳ ( محال وا فما هی تالاعب الف اظ »> بل هی 
تلاعب بالعقول والافهام » ولا يعقل آن تكون موضع خلاف بين الأثمة 
من ألتابعين فمن بعدهم ٠‏ ولم یعرفها الصحابة ( ص ٠١‏ ) ولم يمضها 
آسد منهم على الناس إذ تانوا آهل اللغة المتحققين بها بالفطرة السليمة» 
قاتا الذق اوه هو ما كاق باكر ار و الم هد بدا دا 
كيو عون مه TN‏ ماه 
جبيعة ( ص ۰۲ ) وآقرر آن قول الفائل ( آنت طالق ثلاث ) ونصوه 
لا يكون ف دلالة الألفاظ على المعانى لغة وق بديمة 7 الا طلقة 
واحدة + وآن قوله ( ثلا ) فى الانشباء والا بقاع محال عقلا 4 باطل 
لغه ؛ فصار لعوا من الکلام ء لا دلالة له على شىء فى و رف 
ا وضع هو فيها » وآقرر أ دضا آن الخلاف بين التابعين فمن بعدهم 

۲ 


فى الطلا دق الثلات ونحوه » انیا هو ف تکرار الطلاق مرة بعد أخرى 

فى لحوق الطلاق ا ار ات ا و ا 
لها فى الخارج الا بابحادها بالأافاظ » خآنت: طالق ) ص ٤۷‏ ( تقع ره 
حقمفه معنو به وهى الطلاق 3 والتكلم لفط تلا فا دعده لعو 4 كما ]يد قال 
ص ٤۸‏ ( دعت ثلا نا على قعطصك ۳ ابحاد عد البيع وانتسانه 
هدا الك ) ص ۹ ( فلا كله بدبيهى بعارض قبه أحد فكر ودقق 
ار تیحفق من ا معنى وأنصف ا ه ( ۰+ 


آقول هذا هو الذی بقوله فى مواضع من رسالته بشأن انطلاق 
الثلاث » فإذا لم تقل کل ذلك من غير مطالبه بححة ؛ فانت لست سنصف» 
نياللفقه وباللاسلام !۱ يتكلم فى الدين مثله بهذا التهور » فى مثل هذا 
۳ 1 وه اين 1 ۱ 1 ب a‏ و ؟69. Î © e‏ 
امد الطب شله العلم ي » ولا ا آدنه » تخل المؤلف 
خلانا بين الصحابه والتابعين فى آمر الطلاق الثلاث » ولا خلاف بينهوم 
صا إلا فى خياله ولا الطلاق ( بأنت طالق ثلاثا ) سجهول عندهم » بل 
بعر خه الصحايه والتا نعود و تعر فه العرب 35 ولم بحهله الا هدا المتمحهد 8 
ن ااتحریف تان بلازمه من عهد لفولته ٠‏ ولم يفرق آحد فى ذلك بين 
ال والا نشاء 1 والطلبى وغيره ؛ بل عد فقهاء الملة لفط 0 طالق لاتا ( 
اف الستو نه انرق ۶ تخالاف البته الي تقول عنها عسر بن عبد العز بز 
ما هو له 2 و8 قولهم ف مثل الله من جملة ما پدل على وقوع الثلاث 


مجو عه + 


من الأدلة الظاهرة على ما قلنا ما آخرجه البیهقی فى سننه والطبرانى 

رهبا ٠‏ عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة ء قال : كانت 
عائشه شت الفضل عوك انحسن بن على 6 فلماً وم با لخلافه هناته » 
11۳۳ الحسن 5 آنظهر بن الشستهانه فتل أمير الموْ منين 4 اف طالق زا ہے 
د متعما بعشر ۵ اللاف م قال لوا ا نی سدعت تال ألله صلى الله عبل.» 
و سلم دی © آو س‌عت أبى يحدث عن حدى صلى أئله عليه و شام 
أنه قال : اذا طلق الرحل امرآته ثلاثا عند الأقراء أو طلقها ثلانا مبوسه 

۳۳ 


لم تحل له حنتی تنكم زوحا غيره لر احعتها 1 ی واسناده e‏ 
۳ أن رجب الحنیل اتاد : بعك أن ساق هدا الحد رت ۴ کت ده 


/ مان مل الأأحاديث الواردة أن انطلاق الثثلات .واحدة » ۰ 


۱ 5 ۱ 5 ۶ كم 8 و 


۱ تس > آي Anlst‏ ۰ ما مرج > 
3 1 ! كح .وم 3 مه 1 ۳ ۱ 0 ۳ 0-5 7 : ۰ 
۲ من قال .مت صضالقى ار ا م ھی بات 1 كما احرحا او میم ۰ 


وقد رو اتاك ن الحسن ق اينار سسنده 5 عن ابرأهيم بن 
نز ند 1 لنحعي ف الد 1 «طلق و احدة وهو نوی الا تا ى آو 1 ۱ بلق اانا 
وهو سوى واحدة ء قال : إن تكلم بواحدة فهى واحدة » ولیست لته 
شىء : وان تكلم ثلاث کانت ثلانا ء ولست نته شىء : قال محيد 


وه دا کله ا خد ۾ و هو قول أبى حنيقة ۳۹ ۰ 


وقال عمر بن عبد العزيز كما ف الموطا : لو كان الطلاق آلف 
ما آشت اليتة منها شيئا : من قال البته فقد رمى الغاية القصوى آهه 
هذا رأبه فى افظ البتة فضلا عن لفظ الثلاث ٠‏ 


وقال الشافعى ف الأم ) س ٤۷‏ 5ج 6 ( 3 ولو فأ امرأة من اه 
ملامة فقال « آنت طالق ثلائا » ۰۰ وقال الواحدة منهن هی هذه وقء 
3 


و قال الشاعر العربى ۱ 


وأم مرو طالق ار تا 
مطلقا لامرآنه حیسا استعصت عليه قافية الثاء فى مباراته مع 
صاددیبه وكذلك قال الشاعر العربى الآخر : 
وآنت طلاق والطلاق عزسه ثلاث » ومن بخرق أعق واظلم 
شسنی بها إن 5 غير رفمقه وما لامرىء تعد الثلاث قندم 


استحسئه الكسائى على ماق مبسوط شس الأثمة السرخنى وغيره > 


ل أطال النحاة الكلام فيه ٠‏ 


و فى استطاعة أحد المتهوسين أن نقل شيئا ناف إرسال الثلاث 
رفظ واحك عن أحد من ألمة النحو والعرسة 4 فدونك كناب سیمو هه 
۲ ۲ ۶ ۰ 7 ۰ ۶1 5 ۰ ۳ 
وایشاح آبی على الفارسى : وخصانص أبن جنی » وشرح الفصل لابن 
تسس ۲ او شتا که 7 عبان وتحوها من أمهات الكت ۳ فان حك ها 
+ ما حتت خلمة تدای ما د کر نا فکیف تتحکم تامسحهد العصر “ وتقول 


5 الطلزق التلااث ينمل و احد لبي بعر فه الس_حاية 8 و التانع.ود . 


1 
ولا الفقهاء : ولا عرفته العرب » ولم يكن إيقاع الثلاث عندهم إلا بتكرير 
انظ الطلاق » وكل ذلك افتراء على الصحابة والتابعين ونابميهم : وففهاء 


ألدين والعرب والعلوم العربية 4 تهاهو عمر وآبو موسى رضى الله 


«٠ تهنا‎ 


وعرفه إبراهيم النخعى الذى بقول عنه الشعبى : ما ترك ابراهیم 
یه أعلم مله أذ الحسن ولا این سیر بن ولا من اهل البصره 4 ولا من 
أهل انذو فه 4 ولا من أهل الححاز 6 والشام ۰ ويقول عله این عبدالمر 
E‏ اسهد ما شو له عند م الاحتحاج سر اله ۰ وعرفة عمر بن 
عك العز بز و هو هو ٠‏ و عرفه ابو حنيقة وهو الامام او حيد الدى نشا 
ق مهد العلوح العر بيه e.‏ وعرفة محمد بن الحسن الدى نشت تلماث 
أوافقين والمخالنين على آنه حجة فى المريية » وعرفه الشافعى وهو الامام 
وان الوحمد بين الأثمة » وعرفه قبلها مالك عالم دار الهحرة ٠‏ وعرفه 
هد | السان حسنه وشحول تقیته ۰ 

والعاء العدد ف الانشاء لعله روا رآها ف المنام 3 وحاون آن 
ببنی عليها الأحكام > وآما إن كان اتتبه إلى الغاء |العدد من طالفه من 
حداق ألاصولان دان العمدد يك ماهو م له ء وما يا معهسو م له کون 
هده افظه ¢ 

Yo 


فانوآهب والمعير و الطلق واليانم و العتق كلهم وقون ما شاءوا 

ن العاد فى االانشاء ۰ فا لو اه وقول لفظ واسد وهبت هولاء 
انعنید لفاژن فتتقع الهبة عا 0 و اسا منهم ؛ وقول المطلق آنتن طلاق 
لنسبو ته الأربع ۲ فم جا “لل منهن ۰ كما فعل اللمغيرة بن شلعبة + وشون 
البانع او العتق أو ا معير دعت تلت الذور أو اتر تما لاان او و 
مؤلاء اليد فلفظ واحد کفى فى كل منها من غير حاحة الى التکرار 
و لت ان الصدر الک له تلت ال فان الا نشبا بيه لو شتا ا 
الافادة عنه سفعول مطلق لأفدنا ذلك بدکر عدد يوافق عدد العبيد 
آندین تم إعتاقهم > وكذا الأساء والدور إلا أبن ذكر الفصول ف تلك 
الأمثله ای عن ذكر المفعول انطلق العددی ٠‏ 


و کون | ازدج 2 سلت زو سس به و ل تطامقات اقا أن من ال 


ی 


سا 


5 علافه لذلاك بأعة دون مه 9 اللا 26 کلها ف ذلك مسو )اء فقو له 


م 


التطليق بلفظ ( أ نت طائق تلاا ( باطل لحة وإ نما دخل ف كلام من نط طق 
اه من انعحسه ٠‏ كلام لامحصل له و کان نهدا! الکلا ذه معنی لو كان ی 
نشم شرع الأعحسين ملك ارجل آزوحنه شلات نطليقات محموعه NS‏ 

مفرقة » ولیس كلامنا ق شرع غير شم ys‏ 


راح دق 


ای خواد السلسین من 55 عضر كانوا ٠‏ 


فا مسلم ادا آراد 1 بطلق امرآته فاما أن يطلقها ثلاثا بنفظ واح. 
2 صر آو حیفن علی ف السئة أو م على الأطهار كمأ هو ا 
ی لفة كان التطليق 00 كان بالعربی أو الفارسى أو الهندى 
النوبى دون آی فرق بن نلك الاغات فله أن بريد الواحدة أو الاين 
إو الثلاث ثم يذكر لفظا يحتمل مراده فیح فا آراد واحيدا كان أو 
انين أو ثلاثة فطايق لفظ الانشاء لما آراد ٠‏ 


ودعوی إلعاء العدد 2 الانشاء من الدعاوی ١‏ آو ادها | دعیاء 
اد لہا مسا مسق سا نه أنه لافرق دان الخر و 00 ولذ دن الطلبى 
.يرت ف سح مجی ء الفعء‌ون الطلق العددی بعد‌ها فتك مساس الحاحه 


55 


الى ذكرها لا لغذ ولا نحو وإنما الأمر فى ذلك الى الشرع فقط كما 


1 اا 1 ۱ 8 ی مه‎ i 
و معا و ل القاس ق مورد النص سح على ال أحرها علی شدر‎ 


0 ٠ 


والتكير والتلاوة وانصلاة ونحوها ف اللعان والقسامة » فالمدد E‏ 
التعس 4 وآما الإقرار بالزنا والحلف ف اللعان والقسامة » فالعدد فيها 
نذا مد ى و محصل دلت الا بإنيال الع دد المنصوص 1 لاف ماهنا 
ذإن الطلاق ليس من العبادات : ولا الم دد ديه للتا كيد حتى يقاس على 
له او دو و تدلت. کف سای هده ال تفن اقا مت 
وطح ا و اواك المي هر Ce‏ 


دما لا الاح ال بکتفی قل مدك 6 والتباس 2 وحود فارق سخف ۰ 


يفول المؤلف ق حدديث محمود بن لبيد ف غضب الرسول صلى 
الله نای و سلم علی ر.حل جمع بين | وآغلب ظنی آن مدا هاو 
كانه ٠‏ دعنا من ضالك ان شنت خاعی ء فقضلا عن ظنك 6 وحدث 
محتسود بن 5 على تادر صحنه لا یدل على عدم ألو دو a‏ وجه من 
الوحوه المعتبرة عند أهل الاستنباط بل على الإثم على خلاف رای 
الثلات علية ای .بكر بن العربى وهو من التوسع فى الروابات على 
ما پعل» اهل العلم » .ولابن حجر شغف غریب بنقل كل ما قيل ف كل 
ود عقن ن كتاب ويرسل الكلام على عواهنه فى کتاب آخسر 
وصذا من معابب كده ء واختلاف قوله فى مضود بن لبيد من هذا 
القبيل : والتحقيق أن محدود بن لبيد لم يسيع كما فى فتح البارى . 
وهو من الكتب الحمرضية عنده بخلاف الاصابه وما فى الاصابة » تقل لما 
ف بعس نسح لاد اه مع انفراد مثل این الدهت والقطيعى 


لسر چ سلا مه 3 3 4 8 
بر و اسه ألا دون م نعويل ف 11 سی ۶ ۰ 
و نش اون انکلام علی حد بت این اسیحق ق يتك اون عن نطليق 
رکا نه ااا و الضياء مادا دی مم مثول ال والضصماء 
هد م 3 د 9 2 2 ۳ 3 ۰ 8 N‏ 5 صر 5 5 1 1 
3 منل حد دت الخضری ۳ زمن العلاة و2 Ce CC‏ م تب لثمب مک به اد 


۳۷ 


أحمد ٠‏ وقد نقلنا ما شند ذلك عن الحافظ این طو لودل فسا علقناه على 
خصائص المسند » فدعنا من هؤلاء واتتظر الكلام على حديث ركانة فى 


کدت علمها أن امتا ۰ ا روت الله 3 فطلقها UW‏ فل آن تآمره 
E ۱ ۱‏ ۱ د 35 1 ۱ و 
ر سوب ألله صلی الله عله وسلم ولم برد 3 رواه ري الروايات أنه عل.4 
انله لد .+ سا لله A‏ ۳ بر 3۵ ا اا 
صلی اله عله و سام لن dS‏ الاس الهسو ل وي ا بلمط 
واحد لو لم بخن شر دا النهم صستمييها ۶ وقد نهم منه ذلك الامه حمعاء 
واي حرم بث قفأن : انها صلقها وهاو شدر لها ام آنه ه ولو 
ی محمو عه لا نکر دلت عليه 4 خهم 3 معخاری [ نضا من لجل لت 
ما خهمه انامه ھا ء من "لو فوع حت ساق 1 الحديث ق صححه ف 
کا بسط ادن عيك ا ۴ الا وسا ف ساد ت-نعمقه ۰ 
و لیس المراد أن هناك أختلافا ق ذات الوقوع ۽ أنه على مامه 
اظ البخاری بخالف الح 4 خن وقوع اثلاث محموعه وصح اتقاق 
ب E 2 0 ١‏ > ا ۳ x At‏ 
عن غالط 8 أو ععن لابعتد بخلاقه كما سيا فى تحصعه 4 وابئن حجر مهأ 
هنا ق نحوبر شمو اه لهد ا المعنى تعو دار منه على متل این معنت 4 ولسس 
عدن يعون عليهم فا ننظر البحت ف مو ضعه «٠‏ 
والأحاديث كثيرة حدا سیب طاق ألما أو ماله آو ها و لسغا د 
یلد النجوم أو شما نيه و نحو ها عن ال سول صلى الله عليه وسلم ` 
تخا به المقهاء 4 والنابعين دمن ۳ 2 ا و و مصنی ا ایی 
YA‏ 


شسه ۲ و مین البيهقى وعيرها ذل داك قدن على وقوع الثللاث لفط 
و ادد ال مه المعد حدآ أن حد ين الصحاية م. 2 ف | حصا 

۱ وم و 2ك 9 ا‎ E 
ضندد الصلاق ش ثلاث حتى بوفع الطلاق مرة بعد آخری الى أن يبلغ‎ 
العدد انف 83 أو مانك أو لعا و نسعين من عبر أن پر شدهم طون ھر دہ‎ 
فقهاء اتصحابة لعدد الطلاق فى الشرع » ومحال أن بتصور‎ ٠ الطلقات‎ 
على الصحابه مثل هدا الاهمال فإذن هى ألفاظ المطلقين عند تطلیقهم‎ 
هی طالق ألما ۰ والاخر قال : هی طالقمائهء‎ E لنسا نهم 4 ف حدهم‎ 
ونال هانن : هی طالق تسعا ونسعين » قصدآ منهم الو إبقاع ما تحصل‎ 
به البينونه الكبرى وهو ظاهر لا يحتمل التشغیب بوجه من الوجوه.‎ 


وق روأيه بجی انلیتی عن مالت أنه بلعة أن رحلا فال لحد الله 
دن عباس ۱ ای صذعت امرانی ماه تتللمقه همادا على ۲ معان اين عباس ۱ 
سدست منك بتلآت.وسيع ونسعون انخذت بها آيات الله هزوا ٠‏ وآسنده 


سبد انير فى التمهيد ٠‏ 


مو 


واخرج أبن حزه ف المحلى بطریق عبد الرازق عن سفیان الثورى 
سفن سه بن تهبل ازید بن وهب أنه رفع الی عبر بن الخطاب رجحل 
سلق امرآنه اما » فقال له عمر : أطلقت ؟ فقال انیا كنت آلعب فعلاه 
بالدرة وتان : انسا يكفيك من ذلك تلاث ومثله فى سنن البيهقى بطريق 


واخرج ابن حزم آيضا بطريق وكيع عن جعفر بن برقان عن معاوية 
بن أبى دحیی آنه قال : جاء رجل الى عثمان بن عفان فقال : طلقت امرآتی 
الها . خقال : بانت منك بثلاث » ومن طريق عبد الرزاق عن الشورى 
عن عمر بن مرة عن سعيد ابن جبير أن عباس قال لرجل طلق آلفا : ثلاث 
تجرمها عليك ويقيتها وزر علىك انخذت آدات الله هزوا : ومثله فى سنن 


وآخرج ابن حزم أيضا يطريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن ان. 


۳۹ 


نابت عن و 1 وجهة أنه و تحر مهأ علت۰ ۰ 
طلق أ لما ۳ ثلااث خله وأمأ ا اة و ونسعوال وات ن وظلم | أل 

شاء الله عذیه وان شاء غفر له ۰ بن مده فيد ان ان رس و 
عبادة إلا آن فى روا عبد الرزاق عللا ۰ 


00 , این آبی نجیح عن مجاهد عن ابن 


را أنه قال أن طا ت امرآنه مائه تطليقة : عمست رىك 4 وبانت منك 
امرأتك » ق الله فيجعل لك مخرجا ثم قرأ ( بايا النبى ادا دلقتم 
ا 


وأخرج أيضا بطريق شعبة عن الأعمش عن مسروق عن عبد الله 
وسادر ذلك عدوان ٠‏ 


وأخرج ابن حزم بطريق عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش عن 
أبراهيم عن علقمة عن ابن مسو د أنه قال ارجل طلق امرآنه تسعا 
و نسعین : ثلاث تسنها وسائرهن عدوان أه ۰ 


وأخرج ابن حزم أيضا بطريق و كيع عن إسماعيل بن أبى خاند 
عن الشعبى أنه قال : قال رجل لشريح القاضى : طلقت امرأتى مائة . 


فقال شرح بانت فنك بثلاث 4 و وتس‌ون اسراف و معصية أهه 


و رگ , على وزید بن ثات واین عمر رضی الله عنهم أن لفظ 
حرام والته ثلاث ن تطلمقات ف محلى ابن حزم ومنتفی الساجی 


الصادق ال قوما يزعمون أن من طلق ثلائا بحهالة رد الى المسئة » 
+" 


و بحعلو نها وأحنيدة 1 روو نما عنكم 6 قال ۽ معاد آله ه ماه_ذا من فو نا ؟ 
نک طاق A.‏ ا فهو نا قال ٠‏ 


وق 0 م عن فيك کن أ سه ده تن ای 
م 08 ی 
عصیه فى عنقه ۰ 


و أخرج مالك والشافعى والبيمقى عن عبد الله بن ان زیر أن 
آنا هربرة قال الواحدة تسنها ؛ وا ارت تصرمها حنی تنکج زوحا 
عبرد ‏ وقال این عباس مثل ذلك فى رحل مره ن أهل المادية 0 أمرآنه 
لاتا قبل أن يدخل بها ۰ ومثل ذلك عن عبد الله بن عمر ٠‏ 


واسند عيد الرزاق عن ابن مسعود فيمن طلق تسعا وتسعين 
ثلاث تسنها وسائرهن عدوان ٠‏ 


وقال محمد بن الحسبن ف الا ثار 8 أخير نا ادو حلسفه عن سك الله 
أبن رک الرحمن دن أبى حوس بال عن عدر و و بن دنار عن عطاء عن بن 
عباس ۰ قال 8 آناه رحل فضشال إنى طلقت اما فى ثلا نا 6 قال ۳ 
أحدكم بتلطخ پالنتن ٠ ٠‏ م يأنينا » اذهب فقد عصيت ربك » وقد حرمت 
عليك أمرآتك , لا م تنكح زوجا غيرك » قال محمد وبه نخد 
وضو قون آبی حنیفة » وقول العامة لا اختلاف فيه ٠‏ 


قال محمد بن الحسن أيضا : خم ر نأ أبو حنیفه عن حماد عن 
إبر أهيم 86 الد بطلق واحدة وهو نوی تلایا : أو يطلق ثلانا 
نوی واحدة ٠‏ قال : إن تكلم بواحدة فهی واحدة وليست نيته شىء 
وان تكلم بثلاث كانت ثلاثا وليست نيته بشىء ٠‏ قال محمد بهذا كله 
أخذ » وهو قول ف حليقة ٠‏ 

قال الحسين بن على الكرابيسى فى أدب القضاء : آخبرنا على بن 
عبد الله ) وهو ابن اللدينى ( عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس 


۳۱ 


ن طاوس إله کال : ن ای رت عن اھ وس | 4۶ كان دراو وى طلاق اثلاث 


* و اعضو‎ ١ 
+» و او له زل 4ے‎ 


وروی انق > بریج ۰ قأل 5 فلت لعطاء | هات ین عباس شوب 
طلاق المكر ا واا ؟ قال : لا اعنی ذلك عنه ؛ وعطاء اعام 


اتب + 4 و السنه 4 ا أ لا دو حتس راع اتثلات مع 5 > وان كان 


وقال ایو الوليد ف ال : فمن آوضع ألثلات فة 
م احده مه ما آوقعه من التلات و به قال جماعة المقهاء 6 و الدلما ل على 
ا نو نه إجماع ا أن هد مروق عن ابن عمر 4 وو ال 
تخصيبسن عد انيت > مسعود © وأين عباس ء وآبی هريرة » وعائشة رضى 
سیم ولا متاك لي اه 


الثلاث ع هيدا حاديث مختاب 2 ص که م فكياف دقام , على 0 


بربی عند الکلام فى حديث ابن عباس فى إمضاء 
وعارضه حدايث محمود يبن لبيد ؟ فان فيه السصریح > بان الرجل طلق 
ثلاث محموعه 3 ولم بردت النبى صلی الله عليه توق بل أمضاه آهه لعله 
بريد رواية غير روا اللسالی ء وآدو نکر بن العربی حافظ واسع 
0 جداً ۾ أو آراد أنه لو کان رده لد 0 الحديث ۽ وغفسة عليه 
السلام أيصا يدل على وقوعها > وکفی هذا فیما پریده > واین عبد البر 
توسع حداً فى التمهيد والاستذكار ف سرد الأدلة على ااساله > واثبات 
الإجماع فيها ٠‏ 


وقال اين الهمام ف فتح القدير : لا تبلغ عدة المجتهدين الفقياء 
فيد الصحاءة آکثر من عشرین کالخلفاء » وانعسادله وزید بن ت 
۳۲ 


معاد بن حل 6 وأنس , وی شردرة رضى ألله عنهم وفسل هی 
وانماقون برحعون ايم وستفدون ل النقل عن اک رهم رهم 
صر دجا بإيقاع الثلاث ٤‏ ولم ظهر ( م مخالف + فمادا دوك الق 
إلا الضلال . وعن هذا قلنا لو حكم حاتم بان الثلاث بعم واحد واحدة 
لم نفد حکمه ن لاه با بسوغ الاحتهاد فبه فهو خلاف لا اختلاف 
دالرواه عن انين انها ثلاث أسندها الطحاوى وغيره آهه 


الستلف وا حوال ا رضوان ألنه عليهم 6 4 ندرك مبلغ قود 
كلام ابن الهمام الساله وفى ق تیلست امجتهدين من الصحايه 4 وان سعی 
أبن حزم ف ۳ ده حدا ف احکامه بان حشر فى عدادهم 1 من 
روى عنه مسألة أو اتاق ۴ الفقه د إجلالا لمنزلة الصحابة فى العلم 
بل لینمکن من شخ كنية التصمهور ف مسائل الاجباع باشتر اط النصضل 
عن كل منهم : وأنى لن لم يرو عنه إلا مسألة أو مسألتان فى الفقه : 
أو حاديث أو حدیتان ق ألنسنة أن يعد ف انجتمدين انا ؟ من كان 
واد كانت منز له الصحا به ف الصحه عظيمة القدر حدا اوهو ظاھر 2 
وسیاتی بعض بسط لذلك ٠‏ وین تخيل اشتراط النقل عن مانة آلف 
رو ا سل اي ی نی ۶ 
وكان الصافطظط اين رحب الحنیلی من آنبع الحشايله د صعره 
لابن القيم وشیخه ثم تيقن ضلالهما فى كثير من المسائل ورد على قولهما 
فى المسالة فى كتاب سماه « بيان مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق 
الثلاث واحدة » وف ذلك عبرة بالغة لمن انخدع تشعيبسا من غير أن 
إنعرف مداخل الأحاددث ومخارحها 3 ومن حملة م دول أبن رجحب فى 
ولا من المه السلف المعتد بقولهم فى النتاوى فى الحلال والحرام شىء 
سریح فى أن الطلاق الثلاث بعد الدخول بحسب واحدة إذا سيق بلفظ 

| 5 

( ۴ الاشفاق ) 


رحل أمرآأنه UY‏ ون محلس واحد 4 خا نها ترد الی واحدة » فقات أبن 
سرس لما دا من على ؟ 
ثلاثا فى مجلس واحد فقد بانت منه » ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ٠‏ 
السلام السایق دکره سدده » وقال اسناده صحیح ۰ 

وقد نعل الحافظط حمال الدين ين عبد الهادى الحنيلى نصوصا جيدة 
بريد الحثيث ‏ إلى علم الطلاق الثلاث » وهو من محفوظات الظاهرية 
بدمشق تحت رقم ٩٩‏ من قسم المجاميع . 


ومن جملة ما ول الحمال عبد الهادی فيه : الطلاق الثلاث بقع لا 
هذا هو الصحيح من المذهب » ولا تحل له حتی تنکح زوحا غيره : 
وهذا القول مجزوم فى أكثر كنب اصحاب الإمام أحمد كالخرقى > 
و المفنع > والحرر ؛ والهداية »> وغيرها ٠.‏ قال الأكرم سالت أيا عسد الله 
ز یعنی آحسد بن حنبل ) عن حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على 
نهد رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأبى بكر ه وعمر » واحدة بأى 
شىء ندفعه » فقال : بروابة الناس عن ابن عباس أنها ثلاث » وقدمه فى, 
2 الفرو ع ) وجزم به فى المغنى وأكثرهم لم يحك غيره اه + وقوله أكثر 
كنب أصحاب أحسد » إنما هو بالنظر إلى من, بعد أحمد بن تيمية من 
امتأخرين كبنى مفلح والمرادوة » وهم اغتروا بابن تيمية فلا یمد آقوالهم 
تولا فى المدهب » وصاحب الفروع من بنى مفلح ممن انخدع بابن تيمية : 

۳ 


وذكر | سعحق بن منصور مسر ضيعم الترمدى م2 مسا نله عن اخ ب وهى 
محفوظه تحت رقم ۸۳ من فقه الحنابلة بظاهرية دمشق مثل ما ذكره 
الأثرم ۰ 


بل عل انك بن حنشل مخالفه ذلك خروحا عن السئة » حيث قال فى 
جواب کته ا مسدد بن مسرهد عن السنه : ومن طلق ثلاث 2 لفظ 
و احد ۾ فقد حھل وحرمت عليه زوحنه » ول" تحل له ابدا حنی تنکح زو حا 
غيره | هه + وهذا الجواب ا ام القاضى ادو العحسین 5 ۳۳ يعلى 
الحنيلى رن طيقات اانا له غنيك تر حمة مسدد دن مسر هد وسددهة مما يعولل 
ا ا وت له مک ان اي اه 1ه 
عاسنه الحنايله 4 وإنما عله من السئه بای الرو آفض کا نو | دخا لمون ذلك 


دفی التدكرة لازمام الكبير ابی ألو فاء ان عصل الیحنیلی 2 وإدا قال 
ا طالق لاا الا طلقتون وقعت الثلاث لأنه اهتشا الاک فلم دصح 
الا شتا ٠‏ 


موف منتقی الاخبار فى كتابه انحرز : ولو طلقها اثنتين أو ثلاثا بكلمة 
أو كلمات فى طهر فما فوق من غير مراجعة وقع وکان للسنة » وعنه للبدعة 
و عنه الجمع دي الطهر ددعه » والتفرق فى الأطهار سئة هھ ٠‏ وأحمد ن 
تسه دروى عن جده هذاء أنه كان دفتی سرا برد الثلاث الى واحدة 
ژانت ری قوله فى امحرر و نسریء حد.ه من أت يكون سيك من القول 
خلاف ما لسر به فى کنبه 6 وانما ذلك شتا المتافقين والزنادقة 3 
وقد بأو نا الكدب ليوا فيمأ إشقله أبن تسسه فادا كذب على جده هد ا 
الكدب المكشوف لا يصعب عليه أن يكذب على الآخرين نسال 


ومذهب الثسافعية فى المسألة آشهر من نار على علم ؛ وقد ألف 
۳۵ 


و العز بن جماعه وان الى وري اي قد 
المسالة وغيرها من السائل وا أكثرها متاول > الادی ۰ 


الثللاث د الاسم حب ب نع عليه لبعلم 508 من 1 
خلاف د من الاظناء المتهمين 


و لھ دا السان الو اسع اسان ول ۳-1 حیعاء فی الساله من 
لصحا ره والتا مین وغيرهم 57 والأحاددث انی سقناها لا دع فو لا لقال 
کف زقوع الا بلفظ و احد ۰ 


ودلاله الکتاب على دلت ظاهرة * اد تقل انتشعب ففوله تصالی . 
( فطلقوهن لعدتهن ) آمر بالطلاق لقبل العدة من غير ان يفيد بطلان الطلاق 

ر العدة پل يدل ما فى سق الخطاب على الوقوع فى غير العدة 
حت قال تصالی : ( وتلث حدود الله ومن تعد حدود الله نفد ظلم نفسه ) 
تنو لا آنه إذا صلق لعير العدة وقع لما كان ظالما لنفسه بإيقاعه فى غير 
العدة » ویدل عليه آيضاً قوله تعالى : ( ومن يتق الله بحعل له مخرجا ) 
بريد والله اعلم آنه إذا آوقع الطلاق على ما آمره الله وفرق الطلقات على 
الااهمار كان له مخرج مما أوقع إن لحقه ندم وهو الرحعه ؛ وهدا اول 
الاه عبر وابن مسعود وابن عباس كما سبق ومن مثلهم فى الفهم 
وإدراك التاویل ؟ 


و قال علی ی ۳ طالب کر ألله وحهه : لو آن الناس آصایو | حد 
الطلاق ما 09 00 ٣ق‏ ِِ ٠‏ و هو إشارة ا ذلك من مثل مده 


اذا حملت كلمة ( مرتان ) على الاثنتين كسا فى قوله تعالى : ( توّتها آجر 
مر نين ( والقر 1 امسر بعضه بعضاً 4 وهكذا فهم البخاری معنی 0 
۳۹ 


حتی ذكرها 2 باب من آحاز الثلاث بلفظ واحد و کدا اين حرم وا ده 
حملت تلك الکلمه على آنها من قبيل التثانی الملررة تدل على صحه وقوع 
الا ادا كان إبقاغها وار الق سواء كان ون طن عوراو اهار 
أو فى مجلس أو فى مجالس فإذا صح الطلاق فى طهر أو .حيض بالتتكرير 
سح فيه الطلاق أيضآ بلفظ واحد حيث لا بوجد من يفرق بين هذا وذااد 
+ نما بناز ع من نازع فما لم فرق على الاطهار وهذا ظاهر ٠‏ 


و اش هر الغا ی 
قول الزمخشرى وظن به أنه بهذا القول انتعد عن مذهيه فى المساألة 
وانى سون هذا وأبن بحد الشبوكانى ما سك به فى الآبة وهی كما 
شرحنا لكن الغريق بحاول أن سك بكل حشيش ٠‏ 


وهذا على فر ض أن فى الا به ما يدل على القصر وأن الراد بالطازق 
هو الشرعی اندی يلامو خلافه سا يزعم الشوكانى فكيف أبن هذا وذاك 
بمیدان عن التسايم لظهور أن الطلقة الواحدة الرجعية تعتبر طلقة شرعبه 
تفع بها البینونه عند اشضاء العدة مع عدم كونها طلقه بعدها طلقة ۰ 


وقد بسط الا مام آو نکر ابر ازی الحصاص وحه دلاله الكتاب على 
ون اتسور باوسع مما هنا ي فسن اواد الااستزادة فعله باحکام 
القرآن له ۰ 


وتشير الابات فى نسق الخطاب إلى أن الأمر بتفريق الطلاق عا 
الأطهار لأحل مصلحة دنو به ترجع ۳ المطلقين > وهی صيا تنهم عن النسر ع 
فى طلاق يفضى إلى الندم ٠‏ لكن كثيرا ما يكون المطلق بحيث لا يندم 
لأحوال خاصة ٠‏ قاائده جائز اللا تمكاك عن « الطلاق فى غير العدة » 


۳۷ 


ی A‏ ف أو ف 
رال الفرق على الأطهار قد يندم » والجامع بين الطلقات فى الحیض أو فى 
نهر جامع شه قد لا ندم الاحوال خاصة دما فسا فيكو ۳ الندم محاو و 

لطلاق اند ور لا وصفا لازما له حتی شید الامر هنا تحربی ضده عند 
التانلين به فيتبين بذلك مبلغ قيمة کلام الشوکانی هنا ۰ 


والحاصل آن الآبات فى نسق الخطاب : وقوله تعالى : « الطلاق 
مرتان » على التفسيرين والأحاديث التى سبقت تدل كلها على وقو ع 
« الطلاق فى غير العدة » مع الاثم فهى تعنى عن القياس » لأنه لا حاجة 
أله فى مورد النص ۰ 

وآما ما يذكر من أن الظهار يترتب عليه حكمه مع أنه منکر من القول 
وزور » فلسجرد التنظير لا القياس ۰ وحيث توهم الشوكانىآن ذكره لأجل 
القياس بادر إلى التشعيب بقوله : عقد البيع أو النكاح على المحرمات ¿ 
منکر من القول وزور » لکنه باطل لا شرتب عليه أثره فلا سوه القياس ٠‏ 
وفاته أن الفارق فى البیع والنکاح ظاهر مکشوف » فا نیما عقدان اتدائيان 
لا «لارئان على المقدین القائمین بخلاف الظهار والطلاق اها كار كان على 
العقدين القائمين » فیصح قياس الطلاق فى غير العدة على الظهار رغم آنف 
الشوكانى لو كان إلى القياس حاجة » وغريب جدا كيف لا يسآم الشوكانو 
من الشاغات الفارغة ٠‏ 


ولا دل هنا من الاشارة إلى دشقه 4 دهی آن ۱ لطحاوى كشيراً ما ید کر 
+ لا : ia . 5 ۶ i:‏ اانه 
فى الانواب فى صدد الكلام على أحاديث من آخبار الاحاد ‏ والنظر هن 
ای الك وکیت ) ویظن من ذلك من لا خبرة عنده » أنه بريد الهياس 
بذلك فى المسالة » وليس كذلك » بل هو تطبيق منه لقاعدة آهل العراق 
خا رسا على نظا بره 6 فستو قعون کم أمره 4 و ضاعفون النظر سی هتدوا 
محتهد دقيق الاظر واسع العلم كالطحاوى فكتبه فى غاية من النفع فى 


۳۸ 


آمثال فلك العو اعد الممجورة عند ضعفة المتأخرين » وهو لا شك ممن بلغ 
مرنبه الاحتهاد الطلق ۶ واد حافظ عا لی اتتسابه ی حنيفة » وقوله والیدء 
فى العقود ا يصح إلا سا آمر الله به بخلاف ما بطراً على العقود القانمه ء 
من تلك الاصسیول التى بعرض عليها الخبر » و الخروج من الصلاة تنظير 
ا تاه »> والحاصل أن ما بسوقه الطحاوی من الأنظار ليس لاحل 
الفیاس فى مورد النص بل لأجل یج خبر آو ترجیحه على خبر على 
أصاهم نايك قوق > وال صح القياس فسا يذكره ۰ 


وها هو الکتاب والسنه و فقهاء امه على توافق قام المسالة 4 
فمن خوج بعد هذا كله » على كَل ذلك بكاد يكون خارجا على الإسلام 5 
إلا إذا كان غالطا يجهل المسألة جملا بسيطا فيمكن إيقاظه بخلاف من كان 
جه رك الو كه ار ون هه يله ار الا و 


6 
مدا الحهل أنه أعلم الخليقة تلك المسألة المحهولة عنده 4 و الله سبحا نه 
سداق الهادی ۰ 


د “ا جد 
حدیت ابن عباس فى إمضاء عمر للثلاث 


قال مؤلف الرسالة بعد أن ادعی أن امضاء عمر لاثلاث على المطلقين 
ثاثا كان عقوبة منه لا حكما شرعیا ( ص هه ب ۸۱ : وكانت هذه 
العقوبة من عمر زاجرة للناس عن العبث بالطلاق » وكات عقوبة لوقتها » 
ثم اضطرب الأمر واسترسل ناس ف العيلفة :وا کر E‏ بع اشرو 
پرون آمر عمر الذى آقروه ؛ ويرهبون خلافه تحرزاً من الخروج على رآی 
لا کثرین ؛ وبعضهم بفهم آن هذا الأمر تعزیر وزجر ؛ فیفتی تارة بامضاء 
الثلاث التطلیقات : وتارة بعدم ۳ » واعتبار الطلقتین الگخرین فی 
أأعدة باطلتين لا تقعابن كما ثبت عن ابن عباس الافتاء بهذا وبذاك وهی 
ثم حاء عصر التابعين فاختفوا أدضاً » واختفت عن كثير منهم الروابات فى 
الفتبا » وكانت العحمة دخلت على الألسنة وسمعوا الروابات على الوجه 
العربى ( طلق فلان ثلاث ) فظنه من لا بحسن العربية ولم يتأمل الفرق 
۳۹ 


بين الا نشاء والخبر » آنه قول القائل : أنت طالق ثلاثا ٠‏ ونحوه بقصد 
الانشاء ٠‏ ( وحمل حديث عمر على التكرار فى مجلس بعد آن كان يعتبر 
هذا على ما يراه النووى والقرطبى ) : ويل لا بعتد به (ص ۸۲ - 
۸۳ ' ورهدمه حديث این عباس فى ركانة ( فى مسند آحمد وسیانی أنه 
منهدم فكيف بهدم ) ؛ وقال ابن حجر ( وهذا الحديث نص فى المسألة 
لا بقبل التاويل آلدی فى غيره  )‏ وهو معلول عند أبن سحر سا فى 


تحرج آجادت ابر أفعی له هبات اد عه احزمالة التأويبل - 


آقول إنى اتعجب جدا كيف لا بوجد فى کلام هذا التمجهد رأى 
وا<د عليه اثر بعض إصابة ولعل الله سبحانه قضى أن يفضمم الخارجين 
على الأمة حسعاء ولا مرد لقضايه وهو الحكيم الخير ٠‏ 

فياسبدعان الله أمثل عسر رضى الله عنه يكره الناس على خلاف ما ثبت 
فى الشرع وتهيبه الصحابة فیجارونه وفيهم من بقیم بسيفه إعوجاج من 
يعو ج ؟ وما هذا الا من نزعات الروانش بحاول آهل الفساد اخفاء 
شه النزعة ف مان فاده + 


ولن بجد أى زائغ رواية تصح عن أى صحابى فى الافتاء بان الثلاث 
و احدة وغابه ما بجده لا يتعدى أبن يكون من قبيل ما تقله اين رجب ع 
الأعمش وقد سبق » أو من قبيل رواة أبى الصهباء التی آبدی أهل العلم 
ما ذيها من العال القادحة على فرض احتمال حملها على ما يقوله آهل الزش 
وسیاتی : أو من قبيل روابة أبى الزيير المنكرة.وقد سيق التدليل على 
وجوه الانکار فيما( ص ٠٠ ١9‏ ) » أو من قبيل ما وقع فى بعض 
روایات طلاق ركانة وسيآتى تفنيده : أو من قبيل ما كان ابن سيرين بسمعه 
عشر ین ته ممن بعده من الصادقين ثم استبان له خلافه كما ف صحيح 
مسلم 6 أو من فال تقل ابن معسث النهدم ۰ 


فلم یکی عبر رضى الله عنه يعلم آن اكراه الناس على خلاف شیم 
حرام وای حرام 4 کر على الشرع واى حرو 3 وعلى فرص أنه أكرء 


۶:۰ 


نما هی قيمة الاکراه على ترك أ 9 التزويج فوق قيمة الإكراه 
على انکاح اة عة الا سر نم تین کي استطاعة هر لاء 
أل پر أحدو: مطلفاتهم من عبر Ss‏ لدی 
ستطیع أن انع الاش عما بملكو نه إلى أن تختلط الأنساب 4 و هتح 
رو كل تب مه ؟ ؟ ؟ 

وقد نوهم ل اليم أن بسن من تغطية كلامه الفاسد بان قول إن 
عمل عبر هذا كان من قبيل التعزير المشروع له » فكيف بتصور أن يقدم 
أ شخص على الغاء حكم شرعى تعزيرا ؟ وآين . هذا من التعزير المعروف 

فى الشرع المعترف به عند فقهاء | الأمة ؟ وليس لذلك نظير واحد فيما أطال 
این القيم الكلام به بل فتح هذا الباب + فتح لباب إلعاء شرج كله سثل 
هله التعلباات ألو اهية _ كما أسترسل الطوفی الحنیلی فى المصلحه 
انرسلة فتحا لمثل هدا الياب ‏ فلا سطوى مثل هدا التعليل إلا على 
خث نحو سيدنا عير ونحو جمهور الأصحاب الذين وافقوه و نحو الشرع 
الأغر نمسه كما لا يخفى على من غاص فى المسآلة وقتلها بحثا من جميع 
نواحيها من غير أن مكتنى بتقليد الشسذاذ أو اسنطراف طرف من 


وقد ذكر ابن رجب فائدة تفيسة فى أقضية عمر فى كتابه المد ثور 
ولا يسكننى أن آفوتها من غير أن أشير إليها وهی ( أن ما قضى به عر 
على قسسين أحدهما ما لم يعلم للنبى صلى اله عليه وسلم فيه قضاء بالكلية 
ومدا على نوعين أحدهيا ما جمع فيه عمر الصحابه وشاورهم فيه 
وعد عليه فهذا لا شك فيه أحد أنه الحق كالعيرتين و کفضاثه 

ین جامی فی امه آن یضی فی شسکه وط القضاء والهدی ومسائل 
كثيرة > و:الثانى ما لم بجمع الصحابة فيه مع عمر بل بقوا مختلفین فيه فى 
زمنه وهذا سوغ فيه الاختلاف کسائل الحد مع الإخوة و القسم 
رس آلی ما ی وی فد تا بت نان خر 
وهو‌علی ارينة انوا العنها تاج E‏ الى صلی الله 
عليه وسلم وهذالا عبرة فيه ول عمر الأول ٠‏ والثانی ما روی عن 
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النبى صلى لله عليه وسلم فيه حكنان. : آحدهما موافق لقضاء عمر فا 
اباسح من النسين ما عمل به عمر » والثالث ما صح عن النبى صلى ألله 
عه وسلم أنه رخص فى أنواع من جنس العبادات فيختار عمر للناس : 
ما هو الافضل و الاصلح و بلز مهم ذهدا لا" سنع العسل بغير ما اختاره عمی : 
والرابع ما تان قضاء النبى صلی الله عنیه وسلم لعلة فزالت فزال الحکم 


بزوألها ) دا لمو لهه ۹ أو و حك ما نع عم من دلت ( أهاء٠‏ 


ولا بخفى على المتيصر مرجع هده المسالة من تلك الأقسام والأنواعء 

فنحن تتکلم الان على حدیت این عباس 2 امضاء عمر للثلاث » 
وحدت رکانه حتی تین آنه ليس الأحد من الزائغين وجه تمسك فى 
الحديثين جميعا بل فيهما ما يزيد الجمهور حجه إلى حججهم ٠‏ 


أما حديث ابن عباس الذى يدندن حوله هؤلاء الشذاذ على أمل 
أنهم يجدون فيه بعض منمسك لهم فى خروجهم على الأمة فهو ما روى 
عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : كان الطلاق على عمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وآی بكر و سبسسسون من خلافه عمر 6 طلاق الثلات 
واحدة ٠‏ فقال عمر بن الخطاب 1 ان الناس قد استعحلوا فى آمر قد کات 
أهم فبه آناة فلو آمضاه علیهم فا مضاه عليهم ٠‏ وفى لفظ عن طاوس 
أن أن الصهباء قال ادن عباس : هات من هناتك ء ألم حك طلاق الثللاث 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبى بكر واحدة ؟ فقال : قد كان 
ذلك ؛ فلما كان فى عهد عمر تنابع الناس فى الطلاق فاجازه عليهم - 
وفى لفظ عن طاوس عأن آبا الصهباء قال لابن عباس : آتعلم آنما كانت 
الثلاث تحعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر و ثلاث 
من إمارة عر فقال ان عباس , عم ۰ وتلك الأحاديث الثلائة آخرحها 


مسلم ۳ صح هه ۰ 


وآما لفظ ) برددن ( ۳ مستدرك الحاكم فمن رواية عبد الله :5 
لومل وقد ضعفه ابن معين و او حاتم وان عدى وقال أبو داود مشكر 
الحدیث ولفظ این آبی ,مليكة فی الحدیث لفظ انقطاع ولولا تشسیع 

۲ 


ان الروافشی وت ی يذهب الشسعه من غبر أن تعلموا معز أهم 
ا ما 9 نلك المسيالة «٠‏ 


فلننظر أولا فى لفظ الثلاث هل هو كل ثلاث من أنواع الطلاق بحمل 
انلام على الاستغراق أم الراد ما هو معهود منها فالحمل على العموم 
منعدر لأن الثلاث المفرقة على الأطهار لا تصور توحيدها سواء كان قبل 
حصر عدد الطلاق فى الثلاث أو بعده فإن الناس كانوا يطلقوإن ما شاءوا 
قبل الحسر دون اعتبار أن تكون الثلاث واحدة فلا يكون لتوحدها 
د قبل الحصر فى الثلاث وأما بعده فلا تصور توحیدها آیضا لأن 
قو له تعالی 9 الطلاق مرتان ۰۰+ ( نص على آن عدد الطلاق اثنتان تصح 
المراجعة بعدهما فثالثة لا تحل المرآة بعدها للرجل حتی تنکح زوجا غيره » 
فانی يمكن توحیدها بعد نزول هذه الآية فلم ببق إلا احتسال آن يكون 
المراد بالثلاث الثلاث غير المفرقة على الأطهار التى لا وطء فيها دارأ 
هذا الاحتمال بين أن مكون إبقاعها بلفظ واحد أو بالفاظ فاذا كان إيقاعها 
بألفاظ فإما أن يكون الإبقاع بها على التعاقب فى المدخول بها أو غير 
المدخول بها فبأول لفظ تبین غير المدخول بها من غير أإن تبقى محلا للثانی 
والثانث وآما المدخول بها فان آراد المطلق بها واحدة وأنى بالثانى والثالك 
على التعاقب لأجل التأكيد يقبل قوله ديانة » وأما إذا كان إيقاعها بألفاظ 
غير متعاقبة أو بلفظ واحد فيدور آمره بين أن يكون بمعنى أن الثلاث 
الجاری إبقاعها الآن كان بجرى إبقاع ‏ واحدة بدلها فى عهد الرسالة 
وعهد أبى بکر وآوائل عهد عمر رضی له عنهم وكان الناس پراعون له 
فى تفریق التطلیقات على الأطهار ف تلك العهود ثی تتایعوا فى إيقاعهم 
جميعاً فى حيض أو طهر واحد بلفظ واحد أو آلفاظ غير متعاقبة » 
وبين أن يكون سعنى آن الثلاث الجارى إيقاعها اليوم بلفظ واحد أو 
آلفاظ غير متتابعة فى طهر واحد أو هی كان ۳ فى تلك العهود 
وكانوا يعدونها واحدة فهل نخالفهم فى ذلك ونعتبرها ثلائا على خلاف 
ما کان بعد فی تلك العهود ؟ ا الأول من الاحتمالين اللذين اتتهى 
إليهما السير والتفسیم ليس هناك شىء يضاده أو یخالفه ٠‏ 
۳ 


واما الاحتمال الثانى منهما ففيه مخالفة لرأى الراوى الصحابى 
نكم رد النقاد أحاديث سخالفتها لأراء رواتها كما سط ابن رحب فى 
شرح علل الترمدی وهو مدعب يحبى بن معين .وبحيى بن سعيد القطان 
وأحمد بن حنبل وابن المدينى وإن ری بعض أهل العلم الاعتداد بالمروى 
دون رأى الراوى ولکن هذا فيما إذا كان نصا أو انحتمل احتمالا غير 
مرجوح فآنى يعتد باحتمال مصطنع على هذا الرأى أيضا » ومن اقتصر 
نظره على كتب المصطلح للستأخرين فقد غطى على بصره افق نظره » 
وقد تواتر عن ابن عباس أنه بری ان الطلاق الثلاث افظ واحد بقع تلا نا 
وقد سبق روایه ذلك عنه بطريق عطاء وعمرو بن دينار وسعيد بن جبير 
ومجاهد وغيرهم بل بطريق طاوس نفسه ٠‏ 


زوفي عدن كنا رح 


هدا الخير عن أسه کدت من سب الی والده آن الثلاث وألحدة ۰ 


وفيه أيضآ أن لفظ طاوس ( إن آبا الصهباء قال ) لفظ انقطاع , 
وفی دوعس بیع مسلم دعص آحادث منعطعه ۰۰ 


وفيه أدضا أن أا الصهباء إن كان مولی ابن عباس فهو ضعیف على 
ما ذكره النسائى 3 وان کان غيره فهو محهول ۰ 


وفيه أيضا آن فى بعض طرق الحديث ( هات من هناتك ) وحل مقدار 
ابن عباس أبن يواجهه أحد من الصحابه فى طبقته فضلا عن مولاه بسثل 
هذا الخطاب ولا برد عليه بما يجب ٠‏ 

وفيه آبضا آنه على تقدير إجابته من غير أن يرد عليه يكون الجواب 
من هناته المردودة باعترافه » وقد شهر حكم رخص أبن عباس بين السلف 
والخلف > «عادة مسلم آن حشر طرق الحديث فى صعيد واحد تسهملا 
للحكم فى الحديث ؛ وهی طريقة بدبعة فى تعريف مرتبة الحديث ٠‏ 
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وفيه أبضاً خروج عمر على الشرع بالرأى ؛ وجل مقدار عر رضى 
أله عنه عن منل ذلك ٠.‏ 


38 ا a‏ 5 أده 1 ١‏ أل الله 
rS aE ۱‏ تون ی 
ل a‏ ل ليون رايا ولا و رصي 
الحا به 0 اله عد هم الا الرو فد س وممسدر مدا الشدود الروافض 


وأما عد ذلك عملا ساسا سو ع لعمر عمله تعز را » شبحاشاه عن 
ذلك« م الد ۱ 2 ساسة ؟ فتلك عثرة كاملة ء 
21 ن الدى ی الخروج على الشر ع ساسه ؟ ان 4 
تقضى على الأخذ بالاحتمال الثانی من الاحتمالین الأخيرين » فاذن تعن 
الاحشسال الأول منهما علی تقد بر صحة الحديث a‏ عو ی عللت هذا 
الحددث فسا علقنه على دول طقات الحفائظ ما قرب من 


على أن القول ا بآ ن الثلاثة واحد لبس من قول المسلمين فى شىء ٠‏ 


هذا السان 


وقال أين رحب فى کتابه الساق عندما شرع فی الكلام على حددث 
ابن عباس هذا : فهذا الحديث 0 الاسلام فيه مر دقان آحدهما مسلت 
الا ماه أحمد ومن و افقه و هو برجم !! ی الکلام و فى اسناد الحدت شدوذه 
واتفراد طاوس به و آ نه لم قاع عليه 4 ا با لحد ث ۱ مجالفا 
الأكثرين ) وإن كان ثقة هو علة فى الحديث بوجب التوقف فيه وآن بکون 
شادا ومنكرا اذا لم درو معناه من وحه بصع وهده طر دقه أئمة الحددث 
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المتقدمين كالإمام أحمد ويحبى بن معين ويحبى بن القطان وعلى بن الدنی 
وعبرهم / وهذا الحديث ما وروية عن أبن عباس غبر طاوس 4 قال الا ما 


)١(‏ وام اتعرض لاحتمال النسخ لانه احتمال ضعیف جدآ ؛ وإتما 
تعرض له الشافعى ومن تابعه إرخاء للعنان إلى حد اضعف الاحتمالات حتى 
الاخياز عرج ك ا الد من کل اکر اخ وام فى كيدا 
طويك. ادل ی 

$ 


این عباس روی تسه خلاف ما روؤى طاوس 3 ( ومثاه فما ES‏ عن 
الآ نرم ) وقال الجوزجانی ( صاحب اجرح ) هو عدت شاد 6 وفك علدت 
به » وقال عبد الرحمن بن مهدى لا يكون إماما فى العلم » من يحدث 
بالشاذ من العلم 4 وقال بر اهیم اننخعی كانوا كرهون العرريب من 
الضالة » فان عرف وإلا فدعه » وعن مالك : شر العلم الغريب » وخير العلم 
الظاهر الدی قل رو آه الناس » فى هذا الياب شىء ا ۰ 


نم قال اين رجب : وقد صح عن ابن عباس وهو راوی الحديث آنه 
آفتی بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاث الصوعه » وفد علل بهدا احمد 
والشافعی كما ذکره ( الوفق بن قدامة ) فى الغنی وهذه أيضا علة فى 
الحديث انفرادها » فكيف وقد انضم إليها علة الشدود وال تكار وإجماع 
الأمة على خلافه » وقال القاضى إسماعيل فى آحكام القرآن طاوس مح 
فضله وصلاحه » يروى أشياء منكرة » منها هذا الحديث > وعن أبوب 
أنه کاب تعحب من كثرة خطا طاوس وقال ابن عبد البر شد طاوس فق 
هذا الحدیت » ثم قال اين رجب : وکان علماء امل مكة نکرون 
على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل آهه وقال الکراییسی فى 
أدب القضاء » إن طاوسا بروى عن ابن عباس آخبارا منكرة و ثراه و امه 
أعلم أنه آخذها عن عكردة ٠‏ وعكرمة توقاة سعيد بن السیب ‏ وعطا 
وجماعة » وكان قدم على طاوس » وأخذ طاوس عن عكرمة عامة 


)1( قال أبراهيم بن أن عدلة من حمل شاد العلم حمل شا کسیر ١‏ 
وقال شصسة لا بحيتك الحددث الشاذ الا من الر حل وات ذكره این ب حب 


فی شرح علل الترمذی 0 
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عكرمة » لا على طاوس أهه وسیق آن سقنا رواية الکرایسی عن ابن 
طاوس ما ينفى ذلك عن أبيه » هذا ما يتعلق بالمسلك الذول20 . 


وعن الطریق الثانی یقول آیضا اين رجب : وهسو مسلك این 
راهوبه ومن, تابعه » وهو انکلام فى معنی الحدث ؛ وهو أن يحل 
على غير الدخول بها 4 نقله اين منصور عن اسحق این راهسو به و آشار 
إليه الحوق ف الجامع وبوب عليه آبو بكر الأثرم فى سننه وأبو بكر 
الخلال یدل عليه » وی سنن أبى داود من رواية حماد بن زيد عن أيوب 
عن غير واحد عن طاوس عن ابن عباس + كان الرجل إذا طلق امرآنه 
ثلاثا قبل أن بدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبى بكر وصدر من إمارة عمر . فلما رأى القاس قد 
تنا بعو فيها فال أجيزوهن عليهن وايوب إمام کر فإن قيل تلك الرواده 
مطلقة : قلنا نجمع بين الدليلين » وقول هذا قبل الدخول آه . 
ما ذكره ابن رجب ف المسلك الثانى ٠‏ 


وحاول الشوکانی أن يجعل هذا من قبيل التنصيص على بعض 
أفراد العام فى جزئه فى الطلاق الثلاث » وقد ذكرنا مايناق حمل اللام 
فى الثلات علی الاستتراق فلا بکون من هذا القبیسل » وانما کلام 
الشوكانى هذا لحرد أن سقی وهو تكلم نفع کلامه آم لم ينفح 
شأن من قال عنه زفر ين الم ذیل ما سبق ذكره 6 ثم قال الشوکانی 
أن الطلاق قبل الدخول ادر فکیف بتتایع للناس حتی عضب منه 
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عير آقول ما بعد نادراً فى بلد أو زمن كثيرا ما يكون غير نادر بل 
كثير الوفوع فى زمن آخر وف بلد آخر فيكوإن كلامه هذا غير وارد 

)0( ورواية أبن | لعيم عن عمر قدمه على ما فعله فى الطلاق أخلو قة 
باطله و فی سنك مله الروابة خالد لن انوج مالك تقول عله أبن معين للم 
:ر تض أن كذب على أبيه فوط حتى ذب على الصحابه وكتاب الد بات له 
حقه أن بدفن |١‏ ه : ونقطة الخاء سالت على ميل إلى طرف ح من كثرة 
الحبر على طرف العلم فر سم زاو یه حادة فصحفه من رآه ال مجالد وخالد 
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ال مروى 2 سنن آبی داود بالرآی > ولعل هذا القدر من السان بكفى 
لنسین أنه لا متسسك لهم ف حدت اين عباس اصلا ۰ 


00 


وأما حديث ركانة الذى بريدون أن بتمسكوا به فهو ما أخرجه 
آحسد ف مسنده » حيث قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال : آنبنا 
أبى عن محمد ابن إسحاق » قال حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : طلق ركانة بن عبد يزيد زوحته 
ثلاثا فى مجلس واحد » فحزن عليها حزنا شديداً » فساأله النبی 
صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها ؟ قال :طلقتها ثلاثا فى مجلس واحد. 
قال : إنما تلك واحدة فراجعها ان شئت ٠‏ قال : فراجعها اهه 

وإنى أستغرب جدا ممن يزعم أن الطلاق ثلانا لم يكن فى زمن 
الصحابة بلفظ ( انت طالق ثلافا ) كيف يحاول الاستدلال بهذا الحدت 
على رد الثلاث الى واحدة فما یقم فى مجلس واحد إن لم يكن بلفظ 
( آنت طالق ثلانا ) يكون بتكرير اللفظ » وهو يحتمل تأكيد الواحدة 
وإنشاء الشلاث فإذا علم أنه ما آراد إلا واحدة شل قوله ديانة 
ويكون فوله ( طلقتها ثلاثا ) بمعنى أنه كرر لفظ الطلاق ويكون الراوى 
اختصر الحديث وروی بالعنی ٠‏ 


وف تخريج الرافعى له ( حديث إن ركانة بن عبد يزيد آتی رسول 

ما آردت الا واحدة فردها على ) ٠‏ آخرحه الشافعى وآبو داود 

والترمدی واین ماجه ؛ واختلفوا ٠‏ هل هو مسند إلى رکانه أو 

مرسل عنه ؟ وصححه أبو داود واإين حمان والحا کم و آعله اليخارى 

عباس ) دعنی بلفظ ثلاث .دما فا ( رواه أحند والحاكم وهو معلول 
1:۸ 


بعس الر واه صت کات السته شائعة 2 إبقاع الثلاث هم ۱ وأقوال 
آهل العلم ف (نتة) مشهورة ۰ 


فلنتكلم الآن على حديث ابن اسحق فى مسند أحمد ليتبين وجوه 
الاتكار والإعلان فيه ٠‏ أما محمد بن اسحق فقد كذبه مالك وهشاء 
بن عروة وغيرهما بقلم عریض وتان يدلس عن الضعفاء وينقل من تنب 
آهل الکتاب من غبر آن سین برمی بالقدر ويتهم بادخال أحاديث الناس 
فى حدیثه وليس هو ممن قبل قوله فى الصفات ولا فيما تنايمت 
الروايات على ضد مايرويه هو فى أحاديث الأحكام ولو صرح بالسماع 
وواه من قواه فى المغازى > وداود بن الحصين من الدعاة الى مذهب 
الخوارج الشراة ولولا أن مالك بن آنس روى عنه لترك حدثه كما 
قال آو حاتم ٠‏ وقال ابن الدنی : مارواه ابن الحصين عن عكرمة 
فمنكر وكلام آهل الجرح والتعديل فيه طويل الذيل ومن تبل روايته 
انما قبل ماسلم من النكارة من مروباته فكيف تشل روابة مثله ضد 
الاشات الثقان » وعكرمة برمى بغير واحدة من اللدع وتحاماه مثل 
ابن المسيب وعطاء فکیف يقبل قوله ضد روايات الثقات عن ابن 
عباس قأصاب جدا من قال إنه منكر ولا يصح عن أحمد تحسين هذا 
المتن بمثل هذا المسند وهو القائل بآن خبر طاوس عن ابن عباس فى 
الثلاث: شاد مردوة كنا سنا عن اسحق بن منصور وأبى بكر 
الأثرم ٠‏ 

وقال ابن الهمام » والأصح ما رواله أبو داود والترمذى واين ماجه 
أن ركانة طلق زوجته البتة » فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إنه ما آراد الا واحدة » فردها اليه » فطلقها الثانية ف زمن عمر رضى 
أل عنه ؛ والثاثثة فى زمن عثمان رضى الله عنه » ومثله فى مسند الشافعى 
ففى سند أبى داود نافع بن عجير بن عبد يزيد فنافع ذكره ابن حبان 
فى الثقات وال جهله بعص من بکثر جهله بالرجال وأبوه يكفي.ه أن 
يكون تابعيا كبيراً لم يذكر بجرح » وعبد الله بن على بن السائب بن 
عبيد بن عبد يزيد أبى ركانة فى سند الشافعى وثقة الشافعى » وأما 


1:۹ 
) الاشفاق‎  :( 


جك بن علی بن بزید ین رکاة اقذی یذکره این حزم فد وله این 
بال ی علی آه یکفی ی ا پذکرو! بجرح 0 الجها نه 
رصقا مه وف الصححین من هذا الصنف كين من ١‏ حال ل علی ما درم 

هبى ف مو اض من :الم ان وعلى ه_دا ا قل آبو دواد 
قانلا إن ولد اارجل وآهله آعلم 


وقال ابن رجحب تيك أن ساق حد ات این حر الدئ شول 


ثيه : أخبرنى بعض بنى أبى رافع مولی النبى صلى الله عليه وسسلم 
عن عکرمه عن این , عباس سعنی ماف ست اه بو اد ۴ اسناده 
مجو ولا 3 والدی لم ضيعم هو محند بن عد الله بن ا وهو 
حل ضعيف ا ااه مكل 6 وفسل أنه مر و فسقط 
ع ذا ال ت حینند » وق رواية محمك بن اور الصنعانى إنى طلقتهاه 
دون کر (ثلائا) وهسو شه كين وتعارضه رضأ ما وواه ولد ركانة أنه طلق 


اعرآنه البتة أهء وبه بعلم د فساد قول ابن القیم فى هذا الحدت ۰ 


سوم 4 وعلى دعوى الاضطراب 2 ح دت ركانة كما رو اه الترمدی 
عن البخاری وعلی تضعیف فیک لطرقه كلها ومتابعة اين عرد البر له 
ق التضصف اسقط الاحتجاج بأى أف من الفا رو ایه حد مت رکانةه 


ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روانته مرة بأن المطلق 
الى رذن واخری بانه اپنه رکانة لا آهوه > ویدفم أن مدا الا ضطر ا 

فى روابة الثلااثت دون روایه | لبته وهی سالمة من ب 
داو فرصنا وجود علة فيها يبقى سائر الأدلة بدون معارض . 


وقال اق رحب لاص نعلم من الأمة اجا الف ف هده المسالة 
مخالفة ظاهرة » ولا حكماأ » ول قضاء ۾ 3 علما » وله افتاء » 8 دقع 


سے 


الإتكار . ê‏ و کال أ دسر هم ۳9 بل ولا یکول 


ن خالمه برآنه ف ذلك مدا 1 بحل اعتقاده البتهة أهه 


ولك ظهر بهذا E‏ حکم شرعی مستمد 
بعدهم > ولیس تعقوبه سباسية ضد 'حكم شرعی 2 فالخارج على امضاء 
¥ > 3 


تعلیق الطباق والحلف به 


وقال زف ص 5 ۱۱ والطلاق امعلق نله غبر مدع ولا واقع۰۰۰ 
وف ص AY‏ وفوى أمرهم ف دلت أهواء الملوك والأمراء وخاصه ف أمر 


إلسعه ۰<( ۰ 
وهم . 


انصدر الأول بمسايرة أهواء الماوك والأمراء فى ایمان البيعة فمن 
التجرو البالغ ند من اطلع على نصوص الفقهاء ف المسألة ورف 


و کشخ آظن أن الدره اد لضبه وما معها من الرسائل لابی 0 
أ ہے تک الم ورة قبل سنين لم تدع وحه ارتياب ف مسآلة إل لتعلیق 
لمن اطلع عله من الدين لا - شح هم وقت لتقليب آوراق ال للت 
المبسوطة فى فقه المذاهب ولعل المؤلف لم يطلع عليها آو اختط لنفسه 
خطة اللجاج فى المسألة ۰ 

ومدهت ذمهاء امه من الصحا به والتا بعين و تابعیهم وقوع الطلاق 
افادته الحث أو المنع أو التصديق أو لم يكن من فبسل السمون لدم 
إفادته أحد تلك المعانى و خا لمهم ابن تيمية بأن شول لابقع الطلاق 
الذى هو من قبيل اليمين بل الكفارة عند الحنث وهذا لم يقل به 

۱ 


أحد قبله » وخالفهم الروافض أيضا فى النوعين جمعا وتأبعهم بعض 
الظاهر به ومنهم ابن عر ركم محجو جول جمیعا بالإجماع السایق من 
حكى الإجماع فى ذلك : الشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وابن جرير وابن 
الندر ومحمد بن نصر المروزى وابن عبد البر فى التمهيد والاستدکار 
وین رشد الفقيه فى المقدمات وأيو الوليد الباجى ف المنتقى وهؤلاء 
اوعضي لس اوحار بح ول و م معطسه عشرات 
ہن امثال الشوكانى ومحمد بن إسماعيل الأمير e‏ . 


دوعن oy‏ شول 0 0 ل انل ليس 
مرک بن نصر اکتا عد عن الصدق أهه 


وهؤلاء العلماء أمناء فى نقل الإجماع ؛ وق صحيح البخارى فتوى 
أبن عبر بالإيقاع ٠‏ قال نافع طلق رجل امرآته ألبتة إن خرجت 
فقال : إن خرجت فقد بات منه » وإن لم تخرج فليس بشىء » 
وظاهر هذه الفتوى فى هذه المسألة » فمن يشك فى علم ابن عمر 
وتحريه فى فتاويه ؟ ولا عرف أحد من الصحابة خالف ابن عمر ف 
هذه الفتوی ولا أنكرهاأ عليه ٠‏ 


و ینماان مت ی 
الاشاع فإنهم رفعوا الحالف البه لیفرقوا سنه وبين الزوجه حشه 
ی السین فاعتسر القضية غرآى فيها ما شتضی الا کراه حيث قال 
ر اضطهدنموه » فرد الزوحه عليه > لاجل الا کراه وهو ظاهر فى أنه 
بری الإيقاع لولا الاکراه ومن مثل آبی الحسن فى القضاء ؟ وتکلف 

حزم إخراج هذا القضاء عن صوابه وسعی ف اخراج القضه 
ن ظاهرها عن هوى كما أن قوله فى قضاء شریح من هذا القسسل(۰۲۱ 


0 
ی 
0 


وقول الر اوي ( لم بره حدثا ) ) دلیل ظاهر على أنه لو عد ما عمله 
ات حدنا لأوقع عليه الطلاق دمو حب تعليقه . 


o 


وق سنن البیهقی بسند صحيح عن أبن مسعود فى رجل قال 
لامرآته : إن فعلت كذا وكذا فهى طالق ففعلته قال : هی واحدة ٠‏ 
وهو كنيف ملىء علما فمن مثله فی صحة فتاوه وروی عن ۳ در 
عا سن ذلك و کذا عن الزبير » والاثار فى هذا الصدد ره > وق 
ات إيقاع اللعنه على تقدير الکذب ۰ 


وقد قالت عائشة رضی الله عنها ( کل يمين وان عظمت لیس 
يها طلاق ولا عتاق ففيها کفارة يمين ) وهذا الأثر نقله ابن عبد البر 
بهذا اللفظ فى التمهيد والامتذکار مسندا وان حسذف آحمد بن 
تیه الاستشاء حینما نقل هدا الأثر خانة منه فى النقل هكذا قال 
'بو الحسن السبکی ٠‏ فهذا عصر الصحاية لم ينقل فيه إلا الافتاء 
الوقوع ٠‏ 


وآما التامون فا دمه العلم مهم معدودون معروفون وکلهم أوقعوا 
الطلاق ا + قال ابو الخسنن: الى ق الدرة الم الى لخصة 
ار هذا البحث منها : وقد نقلنا من الكت ا معروفة الصحبحة 
والسنن الكترى للبيهقى وغيرها فتاوى اننا بعين ألمة الاحتهاد 4 و کل 
ذلك بالأسانيد الصحيحة آنهم آوقعوا الطلاق بالحنث ف اليمين ولم 
نقضو أ بالكفارة وهم : سعيد ين المسيب و الحسن البصری و عطاء 
ز الشعبی وشریح و سعد لن حسير وطاوس ومحاه د وقنادة والزهمرى 
و و مخاد والفقهاء السنعه فقهاء المدضة وهم عروة بن الز دبر و القاسم 
بن و ن و ی ا بن امسبعوة وخارجه بن ريد 
وابو بک بن عيك الر حمن وسالم بن عبد الله وسليمان بن سار وهؤلاء 
مسعود السادات وهم : علقمه بن قيس ٠‏ والاسود » ومسروق » وعسدة 
السلمانی 6 واسو وال شفيق أبن سلنه وطارق 1 تهات 6 وزر بن 
حبيش : وغير هولاء من التابعين مثل این شيرمة وآبی عمر والشیبانی 
دای الاحوص »6 وزد بن وهب والحکم بون نتسه وعمر بن عد العز دز 


er 


وخلاس بن عمر وكل هولاء نقلت فتاويهم بالایقاع ولم يختلفوا فى ذلك 
ومن هم علماء اا ن عي هولاء ؟ فمذا عصر الصحابة وغ الا 
تلهم قا اون بالا بقاع ولم يشل احد منهم اد هدا مما بحزیء به 
ا کار 


وأما من بعك هدين عص ن فمذاهيهم معروفة مشهورة كلها تشهد 
رد جه هذا القفول کا بی ا ضقة و الشوری و مالك والشافعی وأحر 55 
د سحق بن راهوية وآبی عبید وآبی ثور وابن النذر واین جرير لم 
يعدم الوقوع ا أحد من التابعين 6 سوق طاوس نبعا ا حزم 
وهی غالط ف الرو اایه عه و و امه أغلط و انما فتو اه ف حن المكره 
الما بظهر من کتاب عبد الرزاق نفسه والیه يعزو اين حزم الرواية ٠‏ 
وقد صح النقل عن طاوس بالإيقاع ف سنن سعيد بن منصور ومصنف 
عبد الرزاق وغيرهما ٠‏ 


بالإجماع ا 4 ولیس الإجماع كما ر اين ا أن يصو رد 
أن الظاهرية نفاة القياس ليسوا ممن يعتد بكلامهم فى الاجماع عند 
أل ای وان كان کل ا تاه 


قال أبو بكر الرازی الحصاص فى آصوله : لا يعتد بخلاف من 
لابعرف أصول الشريعة ولم پرتض بطرق المقاييس ووجوه اجتهاد 
الرآى كداود الأصبهانى والكراسى وأضرابهما من الس خفاء والجهال 
لأن هولاء إنما كتبوا شيئا من الحديث ولا معرفة لهم بوجوه النظر 
ورد الفروع والحوادث الى الأصول فهم بمنزلة العامى الذى لا يعتد 
بخلافه لجهله بنباء الحوادث على أصولها من, النصوص » وقد كان 
داود ینفی حجج العقوال » ومشهور عنه أنه كان يقول : ليس ف السسوات 
والأرض ولا فى أنفسنا دلائل على الله تعالی وعلی توحیده وزعم آفه 
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نما عرف الله عز وجل بالخبر ولم يدر الجاهل أبن الطريق الى ممرفة 
صحة خبر النبى صلى الله عليه وسلم والفرق بين خبره وخير مسسسلمة 
وسكا د امن والعلم بكدبهم انما هو العقل والنظر فى المعحرات 
والأعلام والدلائل التى لا عدر عليها إلا الله مسبحانه وتعالى فانه 
لا یمکن أحدا أن يعرف النبى صلى الله عليه وسلم قبل آن يعرف ال 
تعالی ٠‏ فمن کان هذا مقدار عقله ومبلغ علمه كيف يجوز أن بعد من 
آهل العلم وسن كان بعتد بخلافه ٠‏ وهو معترف مع ذلك اه لابعرف 
لله تعالی لأن قوله إنى ما أعرف الله تعالى من جهمة الدلائل اعتراف 
منه يانه لابعرفه فمو أجهل من العامى وا سوط من البهسه فمثله لابعتد 
بخلافه على آهل عصره دا قال قولا بخالفهم به فكيف بخلافه على من 
تقدمه : وتقول أيضا فى كل من لم يعرف أصبول السمع وطرق 
الاجتهاد والمقاييس الفقهية إنه لا يعتد بخلافه وان كان ذا حظ من 
المعرفة بالعلوه العقلية بل یکون هو أيضا بننزلة العامى فى عدم الاعتداد 


دخلافه ا ذه ٠‏ 


حر الله الحصاص عن العلم خيراً قفد أبان عن هده الفشه 
عار على دين اله من أن يعبث به الجاهلون وهم ممن أمر الله سبحانه 
بالقول 0 نيهم ومن تساهل معهج مد صر الدين من غبر ال بنفعهم ء 
ز تأ بعه فى هده الشدة امام الحرمین ومن ظن آن قول إماه الحرمين 
فى اين جرم و اتباعه فد حول التار یخ ید نه لم يكن مدهب ا ۶ ۴ 
عصر إمام الحرمين ذائعا فى الشرق حتى يتكلم عنه باسم الظاهرية ٠.‏ 


وأما الدی آطال النفس 2 الود على این حزم فهو أدو بكر بن 
العربى فإنه قال فى «القواصم والعواصم = ج۲ ص۰۷ = ۹۸ » عن 
الظاهرية : ( وهی آمة سخيفة تسورت على مرقة ليست لها » وتكلمت 
بكلام لم تفهسه » تلقفوه من إخوا نهم الخوارج حين حكم على رضى الله 
عنه يوم صمين ففالت لاحكم إلا لله «كلمة حق آر ید ۳ باطل» »> وکان 


06 


"ول ده لقت ق رحلتی » القول بالباطن فلما عدت وجدت القول 
بالظاهر فد ملا به المغرب سخيف كان من بادية أشبيلية يعرف این 
حزم نش وتعلق يذهب الشافعی ثم | تنسب الي داود ثم خلع الكل 
و استتل. یه وزعم أنه إمام امه يضح و یرفع ویحکم وشرع وینسب 
الى دیه, اله ماليس فيه وقول عن العلماء مالم يقولوا تنفيراا للقلوب 
شیم و تشسسمعاً عليهم أ هر ( 8 ثم دكن اهناك کا من محازده مما فيه 
عبرة أن آونی التبصر » ولا بجهل مقدار أبى بكر بن العربی هذا فى 
سعة العلم .ومتانة الدين والأمانة فى النقل إلا الجهلة الأعمار ٠‏ 


وقال الحافظط آمو العباس آحسد ۳:4 أ الحجاج دو سف اللبلى 
ی رسكن وسيم : ( ولا شك فى أن الرجل حافظط 
إلا أنه ادا و ی نفقّه ما بحفظه لم بوق فسمأ همه زه قائل ی 
مأ سس ی 006 ین تن 9 فس ما آقو له کن عله 0 
بالمحال ا مه ( ۰ وما هدی به این ج توس فى 00 الفصل ( من 
أأوديان الحافظط اللبلی فهر سته أوضح رد ثم قال 3 والذی بعلب 
على انظن أن مأ بصدر من ابن حرم من هذا الکفر العظیم وما دقو له 
من الهديان والتخرص والبهتان لا دکون صدورها منه فى حال السلامة 
مداواتها سقراط وبقراط فيصدر منه هذه الحماقات وهذی بهذه 
المحالات : 


جنونك مجنون ولست بواجد طبيبآ بداوی من جنؤن جنون 


اه » ۰ ثم آفاض اللبلى فى نقض ما يقوله ابن حزم فى الأشعرى 
وأصحابه ۰ 


و عبر و احد من آهل العلم أن أصل ابن 00 من آعوج اده 
أث اة ثم انتسب فارسیاً من موالى بنى أمية تزلفا إليهم » ومن لا يصدق 
65 


فی سب نفسه “كيت ينتظر منه الصدق فيما سواه وول من أوقفه عند 

حده فى العلم هو آبو الوليد الباجى بسناظراته المعروفة » وم. ۰ 

المؤلمة خر , فى الرد على أبن حزم کتاب ۳ النواهى عن الدواهى » الأبى بک 

ابن العربی مهم جد؛ وهو من الکتب التی اتتقلت إلى الغرب قبل 3 

يسيرة و « العرة فى الرد على الدرة » له آیضاً » و « العلی فى الرد 
على المحلى 4 لأبى e‏ محمد زرقون آلاشبیلی 6 و الل القدح العلی 
الكلام على دض آحادث المحلى » لاحافظ قطب الدين الحلبى ٠‏ 


مي ی یت 
هنم بطبع الكنب المولفه نفد آ باطبله وهصذدا بستساع قی يلد لي 
بحرم ال شراف العلمی عا على شئون العلم ولم بفقد حراسة الشرع من آن 
عبت به الجهله الغا ر فهل قفریق للمة السلمون وتشتيت اتجاههم فى 
مصلدعه أحد سوى أعدا لهم ؟ ولیس بين التدعة وا الشداذ من لا هول 
ولا معا لط بل ۶ شدقبه فى مزاعمه فا نی للعامة بل لكثير من الخاصة أن 

وا الحق من الباطل من ین آقو الهم ۱ لهم ألله أهل الان السهر 
E‏ اللي ومعتقدهم ٠‏ 


اند من أندنا محدث آما الدق ف اللوح المحم,وظ فهو القديم ۰ 


واین حزم کان من هذا الطراز الا أنه تحسنت حالته سرا 
نحو العشل سطالعة كتب الجصاص حتی خص فى أحكامه باب لحجج 
االعقول مستمداً من مثل هذا الياب فى أصبول الحصاص كما بظهر 
ذلك من المقارنة بين الباین ولولا تشدد الجصاص على داود فى ابتعاده 
عن حجج العقول لبقى أبن حزم 9 غفوة دائمه » وان ابن حزم E‏ 
ارقا ي ااي سب لاما ف من فين وی + ولو ول 
أبن حزم فى تعلق قدرة الله ما قال مما صار به بين آهل العلم مضہ 


يف 


فك ذا سبق لقلنا إنه أصلح من شأنه كثيراً فی اول الدی( ۲۱‏ 
وأما فى الفروع فليس باحسن حالا من داود : ومسالة البائل فى الماء 
الدائم معروفة ء على أنه أحسن بكثير من ابن تيمية وآصحابه فى باب 
الاعتقاد والله سبحانه هو الهادى ٠‏ 


a‏ فى عله لياه 
ما سردناه هنا لفتا للانظار الى مصادر البحث اللذکور لن برید العق 
ولا بحب المحازفه قی دين و او لف ۱ ص AY‏ م وفوی آم رهم 
قو لك و دسو الاي ام |« كلح كيه بدا كوو كيه ا 
عظسة عليهم وكم بينهم من م رسن 4 وحلد و سم 4 وأشخص وفتل 
من عبر أن تلن هم فناه فى دين ألله ۾ والدفاع عن الحق قی سسل الله ۾ 
وقیاس الغائب علی الشاهد » والفاين علی الحاضر » مضلة نی آمثال 
ف ا ا 

لد ¥ تت 
هل و قوع اعطلاق البدعی مسألة خلافية 
بين الصحابة والتنابسن كما بزعم التمجهد 


أما قول مو لف الرساله ) ف ص AA‏ ( اد الخلاف ف وفوع 
الطلاق الدعی والطلاق ثلاث مرات عا 5 مك من ھک الصحا ب4 شەن 
بعد هم ف كن عصر و كأبن أسة أهل الست رح الله عنه هتشون بعدم 

: ۹ 1 

5 ام مب ۱ ا‎ aS 
سول الناس بالقون الصحیح الر اجح من بطلان الطلاق الیدعی ومن‎ 
قوع الثلاث محشیعه »> طلقة واحدة فبعضهم بحاهر شتاه و‎ 
بشير الولف إلى قول ابن حزم إن قدرة الله تتعلق بكل شىء حتى‎ )١( 
لسستحم وهصو قو ل متناافض عر معفو . فانه لا معسی ۱ 7 لالمستحيل‎ E 
. إلا عدم إمكان و<وده والا لم نکن مستحيلا‎ 


9۸ 


بالحق و بعضهم فتی بحدر خشسبه العامة والدهماء حتى قام المح_دد 


العظيم ٠١‏ حمد بن تيمية وتلسیده ٠٠‏ الجریء ٠٠‏ أبن 2 +4 و طبن 
على الا ضطهاد والملاء ف سسل أنه و لسان. حال کل میم شول : 


وتبعهما على ذلك كثير ٠.٠‏ إلى العصر الذى نحن فيه آ ه ) ۰ 


£ 


أقول : واحتساب الطلقة فى الحيض منصوص ف أحاديث سبق 
ذكرها وزيادة أبى الزیر التى دحاول أذيال الخوارج والروافض 
التمسك بها زيادة منكرة وقد قال أبو داود وأحاديثهم على خلاف 
ما قال آبو الزبير وقال این عبد البر منكر لم يقله غير أبى الزبیر ولیس 
بححه فيما خالفه فيه مثله فكيف إذا خالشه من هو أوثق منه 
Cag ESE)‏ 
ا ی شوه و ق اما ا 
لم برو آبو الزيير حدش آتكر من هذا وقال ابو بكر الجصاص غلط 
فا نی سکن لهم التسستك ستل هصده الئنادة النکرة اتشاق من بعى 
ما ول على أن الزيادة الد و رة آعنی ( ولم برها شيا ) على تقدير 
ثبوتها سدة عن الدلالة على ما برعسون لها تحتمل لما ذکره الشافعی 
والخطابی وابن عبد البر نحو شيا مستقيما أو صوابا إلى آخر تلك 
الاحتمالات السرودة فى موضها نان من نطق بالطلاق فقد تكيف به 
المواء فلفظه ثیء موحود فلا ۰ نفيه إلا بملاحظة صفة كما ذكر 
وقول الشو نی إلة نس يدل على أنه لا 2 فیا قول ٠‏ 


ومن أحاط دما دکر ناه سسا فقا ولاحقا لا ردد احظة في بطلان قول 
مولف الرسالة برمته لکن لا بأس باعادة الكلام بمناسبة آشخاص يشير 
۱ م۱ 2 1 0 وم ٠‏ 1 تب ۰ ال و ی 
ما آوقع من الطلاق ف الصض والطهر ددون أى فرق بين الو احدة 


والانتتزن والثلاث ف وقوعها فيهما إلا من جهة الاثم عن عمر فى سنن 


۹ 


دجم ان مور 3 وعثمان بن عفان ۳ محلى بن حرم 4 وعلى 3 
دأين ستاو ت ف مسن البيهقى 74 وابن عباس وأبى هردرة 4 وان الز دبر 4 
وكا ت 3 وین رر ف موطاً .مالك و عبره 4 ومعيرة بن شسعية 4 والحسن 
این الییام 3 وأنس ف آثار الطحاوى وغيرهم دوان آن تصح مخالفه أحد 
دن الصحا به لهم 4 قال الخطابى القول بعدم دقوع الطلاق البدعی قول 
أ ل ا ۱ 5 و ااه Full sl‏ 

الغ لال «٠‏ 


وقال أبن حجر فى آخر كلامه على الطلاق الثلاث فى فتح البارى 
( فالخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجهور على عدم اعتبار 
من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق ) فوصل إلى تنبحه أن وقوع الثلاث 
مجموعة على المدخول بها مسألة إجماعية كتحريم المنعة على حد سواء 
و کلامه هذا بدل على أنه لا بری أن هناك خلافا بعتد به والا لما آمکنه 
أن یدعی الاجماع فى الس له عتدما بختنم تحقيقه فاعتراضه فیما سبق 
على قول ابن التين ( لا خلاف فى الوقوع وإنما الخلاف فى الإثم ) بأن 
الخلاف فى الوقوع نقله ابن مغيث فى الوثائق عن على واين مسعود 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعزاه لمحسد بن وضاح ۰ و نقله 
این الندو عن أصحاب اينم عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دنار ا هھ » 
نما هو اعتراض ص ورى و کیف لا وهو بعلم جیدا أنه إن ثبت عن 
هؤلاء الأربعة من الصحابة ولا عن هؤلاء الثلائة من صحاب اين عباس 
شىء يناف ما عليه الجهور من وقوع الثلاث مجموعة على المدخول 
بها واولا رغبته الشديدة فى جمع كل ما قيل ؛ فى کتابه لما أباح 
لنفسه أن ينقل مثل هذه النقول الزائفة وإذا لم پربا العالم بنفسه 
عن أن ينقل عن مثل ابن مغيث كل غث وسمين بدون خطام ولا زمام 
سود وجه تفسه قبل أن يسود على آهل العلم بكثرة الاطلاع بل 
يعرض نفسسه لأن يعد حاطب ليل » وقد سبق الأبى اين حجر فى تقل 
ذلك عن ابن مغيث فى شرح مسام لكن بواسطة طرر بن عات وطرر 
اف :الس هه الك ون هید ستو له اسر 


0 


كيك على نو شن لت 1 و زارت + و قل نعل شل ل بی و ابن حدر ؟ انن ۳ 5 
e‏ ۹ ۰ ۰ 5 ا 5 5 
6 


ق جام أحكام القرآن 5 الحارى طبعة لاعن وتالق ام معست مماشرة 
ما نتعلق بهذأ البحت ف تعحو صفحة و مله کان أن ن القيم و اد تاه تناعدو | 
كلك اأروابات الكادبة وتا تام القر آن هد ا| ستاز تالا ۳1 من 
و الا حادة ف البحث والنصرف ق العلم فلسست من صناعة مو لفه الصالح 
واناا غا ده مأ )ا بعمله هو الج بت دمدهیه ۳9 مل القسوة واد میت 
فصل شوع من التعصب ؛ وف جامع آحکام القر آبن هد | وف شرح الا ی 


علی وت و مسلم تصحصفات ۴ الأعلام المد کوره فی هدا البحث ٠‏ 


وأما این معست خهو ادو حعفر أحماه بن محمد بن معیت الطليطلى 
انتوق تاه 5 عن ۳ سه ولیس هو عن عرف اما نه ۴ النقل 
ولا بحودة الهم ف تفقهاته وقوله فى تعايل الرآی الشاد ( وقوله ثلائا 
لا معنى 4 لانه آخبر < ( من الدليل على أنه ما شم رائحة الفقه 
والفهم » و کان سانی عمل كل معت ماجن هم وفقك لرا تلك الروایات 
ل بن بن وضاح ندون 2 ساد » مع آن سنهما مفاوز ء وأنى عول 
على مثل أبن معسث هم ذا ؟ ٠‏ ولیس ابن مغيث صاحب الوثائق سوى 


مضصرب 09 للحهل والسقوط العلمى : فى العرب دين نقاد آهل العلم من 
الا ند لس 3 کف ند ذو مثله ف صدد الفا ل عن اه صحات بدون استناده 


ل أبو بكر دن ال ف القواصم سم و العو اصم بعد آن ۳ 2 شف 
نعاطت المنتدعة ق | لع رب مخصب المقهاء حنی اتخذ الناس رءوسآ حه_ألا 
9 عير علم فضلوا وأضلوا و كيف فسبك التعليم û):‏ شال 
قال ة دق . الطليطلى وكللان المج ای واین معیث ا كاه الله نداءه ۾ 
بولا آنا زد رحاءه 4 قير جسسع القهقرى ولا بزال الی ورأ 7 و لو لا آن الله 
والباجى فرشت من ماء العلم على هذه القلوب الته 4 وعطرت أنفاس 
الأمة الزفرة لكا ان الوح اح هوه ود بن E‏ الما 
ما نفل عن این مغنت هذا فقال ما ديحت دحاحه فى عمرى ولكن ا 

5١ 


و آما مو صح التعو: ل على النقل ء ن ال صا ب فا نما هو مثل الأصول 
DEER,‏ 0 
ات ی السشن والحوا 0 و والمعاجم والمصنفات ونحوها 3 
ممأ أي يك ۳ شه هل 025 الا و مه إسناده 4 وأبن قيهاأ نعل 
خالاف مأ عله | مهو ور ف 000 052 ن لاء 3 وی ألا ل عن على 
أبن أبى طالب ترم أئله وحهه آنه قال و ثلاث ا 0 
الحديث آخرحه البيهقى فى السئن و حزم فی الحا نطرق و تيع عن 
الأغمكن عن حسب بن أبن ات عنه 0 الله وحهه كما روى عله ۳ 
الحسن یمن طلق تلایا مهمه پاسسناد وی نما قال این رحب ال 
عنه أيضا بطرق قوله فى تل من : حرام + وألبتة : إنه ثلاث تطليقات ٠‏ 
وآما من نسب اليه خلاف ذلك فائنا تسه اليه للتوصل بذلك إلى 
الطعن ۴ عدر دن الخطاب ف أمر الطض.لاق و فما رو اه این رحب عن 
الأعش عبرة كما سيق ؛ و كدلك صح النقل عن ابن مسمود آنه قال 
نسل ذلك کا ق مصنف عرد اارزاق وسنن السيهقى وشر‌هما وقد سق 
۳ 3 دك 7 و فقهاء العراق والعدرة الطاهرة و أصحاب زدد بن على 
على طبق ما تقل عنهما فيا سبق ٠‏ 

وای م تن عند |ملرحمن دن عو ف خلاف ما فعله هو ف طلاق 
أمرأته الكلسة فى مرض موته ؛ وقد ذكر این الهمام أنه کان طلقها ثاثا 
ف مر ص مو نه و فد ورد و نطليقه ثلا ثأ قف مرص مرو که ف لفظ حماد بن 
5 اديه عن هشام بن عروة عن اه ۱ الحلی ۱۳/۰ ( وق لفطل 
عند آل رزاق عن امن حح ی عن ادن اف ملسکه عن ابن الز بر 4 وق لفظط 
۳ عسد عر ان سحى بن سس سل القطان عن ابن وق عن اين ۳ ملسکه 
عن این الز بر ) الحلی ۱۳۳/۰ ( وق لفطل معلی اه ن مسصور عن الححاج 
این ای ابن أف ملسكة عن 0 0 ( المحلى ۹/1 ( 
ومسلم بروی عله بمتابع وس مدا مر فسل ما سباتی 2 و ما وفع 
الوطاً و عبره هن زيل البته و نحوه فمحمول على الثلاث تلك التصوص 3 

۹۲ 


البتة داثر ة بين احتمال الثلاث واحتمال أن تكون آخر ثلاث تطليقات كما 

eT‏ 3 ما بلع لة م ان طلاقھا کان بطلب منها » لکن لم 
1 ن الجسع یں الاستمالن ف فصد الطلق فش شتا لتنافيهما 4 قلا ند 
شن حملها على ابقل وهو کو نها ۳ ثلاث الق .كينا فعل ذلك نافع 

مه لا روا وذاك نها سیت لم لقا 0 التى ذكرنا 
و هدا ید بظهر الخلل فى کلام الزرقانى وكلام عسالك الحی اللکنوی : 
ولو فرضنا أن ڌول نافع روانية فا نی نصح هده الرواية المقطوعة وهو 
لم ,يدرك عبد الر حمسن بن عوف + لآن نافعاً توق سنهة مالة وعشرين . 
وان عو ف موی ی اتن ورواية أنه طلقها تلا ی تا ته برجال کا لجال 
كينا سس سق 7 و لیس آحد عزو سسا الى عسد ار حور بن عو ف خلاف 
ما عليه جموور الصحابه وهو وذوع الثلااث ١‏ سح تی إد من پری أنه لا إثم 
فى الجمع بن الثلاث ستدل دقعل ابن عوف هذا كما فى فتح ابن الهمامء 
شن من هدا التحقيق أنه 4۵ ع الجمهور نحتما E‏ إبقاع الثلاث محمو عه ۰ 


واما ازير فا نى يصح منه خلاف ما عليه جمهور الصحاية واينه 
عبد الله من 6 النأس به 6 وهو حينيا سكل عن طلاق السکر ثلاث , 
للسائل : ما لنا فيه قول فاذهت هب إلى ابن عباس وأبى هربره فسلهما 
ثم ای ٠‏ فاجابا بان الواحدة تسنها والثلاث تحرمها حتی کح زوحا 
غيره ؛ كنأ فى موطاً مالك عند د کر طلاق البكر فلو کان عنده عن أبيه 
ان الثلات 2 اد 4 المدخول ها فا تخر 3 ن د کر ما یله لن 
غير اندخول بها أولى بدلاث الحكم ء والخلاف بين آهل العلم فى طلاق 
غير المدخول بها معروف + وآما ما ينسب إلى محسد ين وضاح لد ندلسی 
من الشدود ق هده السالة فاد e‏ فيمته على تقدير صحة هذه 
النسية البه : وهو الدی قول عنه الحافظ أبو الولید بن الفرضی إنه 
كان جاهلا بالفقه و اله ریه ینفی كيرا من الأحاديث ات ند ۰ فمثله 
کون سنزله العامى وان كثرت روانته ٠‏ والاشتعال برأى هذا ١‏ الطليطلى 
وذاك المحريطى م المسلين شعل من لا شغل عنده ٠‏ فلا نشتغل بكل 
أ يحكى » فقد سبق ما يكذب ها نسب إلى التخعى ٠‏ ومحمد بن مقاتل 
E‏ من أ بعد آهل العلم عن هدا التوة ع 


۳ 


وآما ما عزاه ابن حجر إلى ابن النذر من أنه نقله عن عطاء وطاوس 
وعرو اق دتار سوو مکشو ف ؛ فان كلام هؤلاء انثلائه ف حق غر 
المدخون بها ناش ف انباجی ( f‏ / ۸۳ ( ومحلى أبن حزم (۱۷۰/۱۰) 
ولي متا ی حق غير الدخوا. بها » وقد آخرج سعيد بن منصور 
فى سنخنه عن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عطاء وجابر بن زيد أنه 
ادا طلقت البكر ثلائا فهى واحدة : وآما قولهم فى إيقاع الثلاث مجموعة 
على الدخون بها فتقون الجهور على حد سواء وقد سمق أن رونا 
عن أبن عباس الإفتاء بوقوع الثلاث محسوعة بطريق عطاء وعسرو بن دينار 
فى الاثار تلاماء محمد بن الحسن الشيبانى » وف مسائل إسحاق بن 
بنصور كما روينا تکدب القول بأن الثلاث واحدة عن ابن طاوس 
عن آبيه بطريق الكرابيسى » ثم ابن التذر نفسه بعد المسألة من مسائل 
الإجماع فى کناه الذى آلفه ق الإجماع 6 فكىف يصمح أن بدذكر خلافا 
فى المسآلة » ولا نود أن نذكر القارىء :لكريم بقول العقيلى ومسلمة 
ابن القاس الأندلدى فى ابن النذر لآن السألة جلية ظاعرة مستغنية 
عن التوسع فى الكلام ٠‏ 


آلذی ينتظر من مثله بل يبدو الخلل فى كلامه من نواح وهو معذور فى 
ذلك : لأن نسحيص مثل هذا البحث الذى طلما شاغب فيه مشاغبون . 
ا موضوع »> وقد أشرنا إلى بعضص ما وقع فه من الخلل و تفی أنه قال فى 
اعتبار من آسدث الاختلاف بعد الاتفاق ) فعد المسألة اجماعية كتحريم 
اه على حد سو اء 6 و ننسحه حه تصلح الخلل الواقع فيما تقدم ۰ 


ومن العريب أن مؤلف الرسالة شون :رص إ۹ إنه آمر أن يكتب 
ف الرد على این ىمە وأنصاره فلم سسعه إلا طاعة الأمر 6 والاشارة 
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الموضوع لالتماس من التمس ذلك منى والله المستعان أ ه ) فجمله 
سيل إلى القول الآخر » لكنه يخثى أن يجهر به وعده أنه کان تلقی 
أوامر من الأمراء فى القضاء والإفتاء.فيداجيهم » وهذا إساءة إليه 
وإليهم جميعا وجهل بالتاريخ » وقد كبن رأى ابن تيمية قير بامدی علماء: 
آهل الحق قبل ابن ححر مدة ء وهو الذى قرض كتاب الرد الوافر كما 
شاء من غير ممانع ولم دكن الأمراء تتدخلون فى مسائل القضاء 
والافتاء ؛ فلو لاحظ سير اللوك فى عصر اشتغال ابن حجر بالتالیف 
لأدرك مبلغ خطئه فى تكهنه . ودرحة اتتكاس رأيه » نساأل الله العافية » 
وكم آلف ابن حجر وتوسع فى الشرح بطلب أصحابه وهو يول : ألفت 
وشرحت لالتماس من التسس کا لا يخفى على من درس كتبه » ولو كان 
ذلك بأمر أحد الأمراء لقال توسعت فيه لأر من طاعته غنم ؛ وإشسارنه 
؛ إلى آخر نلك الكلمات المعتادة فى تلك القرون ٠‏ 


0 رآی اين اسحق ورأى ابن آرطاة فلیسا من الاراء المتد بها ء 
لان ابن اسحق ليس من آلمه الفقه » وإنما هو راوية يقبل قوله في المغازنى 
شروط : وسبق قول آهل النقد فيه على آن اللفظ العزو إليه ئيس بصر.ح 
فى الرأى الذى يراد أن ينسب إليه ٠‏ 

وأما ابن أرطاة فقد قال عنه عبد الله بن ادريس : كنت آراه يفلى 
ثيابه » ثم خرج إلى الهدی وقدم ومعه أربعون راحله عليها أحمالها كما 
فى كامل اين ن عدى يقال انه آول من ا من اة ال وف ازن 
جداً بعد أن ولی القضاء فق. عهد الهدی : و كان قبل ذلك بعضه فقر 
E‏ » تبه على مثل داود الطانی ۳ 
عن, الضعفاء » و کلام آهل الجرح فيه كثير ومثله إذا قبلت رواتيه » 
فا نما تقبل فسا لا بخالف انثقاب ات بمقارن ومتابم » 


وآما رآه فلا ون من الاراء المعتد بها للشروط القسورة 
فى الأعتداد بالرأى مع أن القول المنسوب إليه مجمل لیس بصریج فیس 
يراد أن يعزى إليه من الرأى بل ريبما بريد بهذا آنه ليس بثیء يوافق 
السنة » ولم ينقل عن ابن إسحق ولا ع ابن أرطاة كلمة صريحة فى ذلك 
6" 
( ه - الاشفاق ) 


على أن اين حزم كثيراً ما پروی حدیثا فى المحلى بطريق الحجاجٍ 
ق موصعم ان الحجاج ان أرطاة هالك ساقط مه ولا ايعشر ص برو ا ته 
إلا جاهل أو مجاهر بالباطل يجادل به ليدحض به الحق : وهيهات له من 
دلاك وما يزيد من فعل هذا على أن يبدى عن عواره وجهله أو قلة ورعه : 

ومن افتتان مؤلف ارسالة بأين حزم يجعل ابن أرطاة هذا ی صف 
من بوخد بقوله من الفقهاء امحتهدپن نسال الله السلامة > وقد ذكر 
تحضهم أسماء أناس سوأهم تعزى إليهم القوا کدذا دون اسناد » 
وتساهل آخرون ف تقل ذلك كنا فى غنية عن تفنيد ما دکر ندون سنك » 

وليس معنى الإجاع ف الأمة من غلط » وقال شيا مخالف قول 
ق العف ه 5 و آما نتم ف الدين وأما تمأة القياس فلا کوان من آهل 
الااستتباط حتى یعند بخلافهم فلا شان للظاهرية فى المساكل الإجماعية 
بخلافهم آيضا وسیاتی عند الکلام على الإجماع بعض بسط لذلك : 
السسالام 6 فا هم محیدو حول شول هدا الإمام الجليل شسه ف وقوع 
اث بلفظ و احد. »6 وسيق آن س قناه من سنن النیهقی * ومن سسب 
إلى جمهرة آهل البيت ما بخالف ذلك فهو مختلق أنيع > وان کان يدلا 
من النقل عن الکتب الدو نه ف مه العدرة الطاهرة رحی الله ليم فده نك 
( الروض النضير ؛ فى شرح المجسوع الفقهى الكبير ) وهو أحق بالتعويل 
من كنب آمثال النجم الحلى للفريق العظيم المائثل آمام أعيننا بين كتنب 
هو لا ء و کب هو لاء ° مور آتسع صذدره لضول ما بر اه ) فى منهج القال ( 
الحبهو ر فلستقل ما شضاء عنهم من غير أإن طتفت أحد من آهل ال 

۹ 


إلى نقله » والکلام فى المنقول فرع الكلام فى الرحاا؛ ء والله مبيحانه 
هو المادی ۰ 5 

ففی الروض النضير ( ج 4 ص ۱۳۷ ) : إن وقوع الثلاث بلفظ 
واحد هو مذهب جمهور آهل البیت » كما حکاه محمد ين متصبور 
فى الأمانى بأسانيده عنهم 4 وروی ف الجامع الکاف عن الحسن بن بحیی 
آنه قا[ : رويناه عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن على عليه السلام 1 
وعلى بن الحسين ١‏ وزيد بن على » ومحمد بن على الباقر » ومحمد بن عمر 
بن على » وجعفر بن محمد » وعبد الله بن الصین » ومحسد بن عبد الله » 
وخبار آل بیت رسوا الله صلى الله عليه ورآله وسلم ٠‏ ثم قال. الحد.ن 
أيضا : أجمع 17. الرسول على آن انذی يطلق ثلا فى كلمة واحدة آنها 
قد حرمت عليه سواء كان قد دخل بها الزوج أو لمم يدخل » ورواه 
ف البحر عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبى هريرة وعن على کرم. 
الله وجهه والناصر والوید ویحبی ومالك وبعض الامامة أه ٠.‏ 

فلا تصح نسبه الإفتاء بعد الوقوع إليهم بعد هذا البيان الصريح + 
وأما إن كان يريد أن سبعث بمصر مذهب الاسماعيلية من مقيره فلسبنا 
E‏ هریم تهب أن al‏ 


يتعرض لذكرهما بتنويه شآنهما فلا بأس فى الاشارة إلى بعض ما فيهما 
من صنوف الزیغ 6 ليعلم أنهما ليسا بمقام القدوة فى مثل هذه الساثل » 
وآنهما ليسا من الجاهدین فى سبیل الله فى إثارتهما فتناف مسائل اعتفاددة 
وعلمية خطرة ؛ ولا يكون الجهاد فى سبيله بتفريق كلمة المسلمين وإثارة 
الفتن بينهم باطل » ولم یکن ( رفع الملام على الأئمة الأعلام ) له سوي 
خطوة هید لنفسه مخادعة منه كما لا یخفی على من درس حاته ۰ 

ولو قلنا لم سل الاسلام فى الأدوار الأخيرة بمن هو آضر من اب 
تيمية فى تفریق كلمة المسامين لما كنا مبالغين فى ذلك » وهو سيل 

۷ 


لفظيا ٠‏ فاکتسب بذلك إطراء المستشرقين له » شديد غليظ الحملات على 
فرق المسليين لا سیما الشيعة كان نعثر فى أذياله سعيا وراء إقناع وألى 
صنو ف المحار بين و لو لا هذا التشدد معهم ومع شععه الیل لما بھی 
فى آرض الشام غلو ی التشسیع » ولكان آهل ا كلهم مع إخو أ نهم 
فى منهاجه إلى أبن بلغ به الأمر إلى أن يتعرض لعلى ابن أبى طالب کرم اله 
وجهه على الوجه الذى تراه فى آواثل الجزء الثالث منه بطريق بيأباه كثير 
نأ قامت دو له العلاة من الشعه ف لاد فارس 7 والعراق 4 وشرق 
أجاوبه لو کان يفهم كلامى ولكن جوابى يكون بالفعل حتى سعى سعياً 
الی آد تمکن من فاب الدو له السنه ف نلك الأقطار إلى دو له غاليه 
وله بزل العلو فى التشسيع متغلغلا فى تلك السلاد منذ عمل اين تسه 
هدا » ولو کان سسعى تحكمه لمأ عدن شفه الخلاف ان الاخوان 
تیش این على الوحه الدی نر اه ۰ 


وعو ليس بثقة فى نقله كسا تبين مما اسلفناه فى کلامنا على تعليق الطلان 
هع و لحه غ قك | السئة ٠‏ 
ین آهل السنه 


يقول اين تيمية بقيام الحوادث بالله سبحانه ف ( ج ۲ ص ۷۰ ) 
من معقوله بهامش منهاجه » ویثبت الجهة له تعالى حيث يقول فى منهاجه 
بعد كلام طويل ( ج ١‏ ص ۲۱۵ ) : فثبت أنه فى الجهة على التقدبرین 
والجهة لم ترد فى الكتاب والسنة فالقائل بها خارج عليهما ‏ و کلام 
أو رشد الفیلسوف 6 وعلی اعتبار آن العرش محدد الحهات 2 الفرق 

A 


عنده بين العامى وصاحب البرهان ومغزاة شىء آخر ‏ وكذلك شت 
الحركة لله جل جلاله حيث يقول مصدقا لما نقله عن بعض قادته , 
فى معقوله ( ج ۲ ص :۲ ) : الحی القيوم بفعل ما شاء » ويتحرك ۳ 
شاء و هط و بر تفع ادا شاء وشض وسط ویقوم ویجلس اذا شاء » 
لأن آمارة ما بين الحی والیت التحرك » فكل حى متحرك لا محالة > 
و کل میت غير متحرك لا محالة أ هھ ٠‏ وف ( ج ۲ ص ۱۳) ۰۰ يتكلم 
ویتحرل ٠ ٠ ٠‏ ه »وق ( ج ۲ ص ۳۰) الله تعالی له حد لا علمه 
أحد غبره ولمكانه آیضا حد أ ه » ويقول أيضآ عند الكلام فى الاستواء 
ثیسا ورد به على آساس التقديس للرازى ‏ وهو ضمن المجلد ۲4 و ۲۵ 
من الكواكب الدرارى لابن ز هون الحنيلى بظاهرية دمشق ( ولو شاء 
لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته فكيف على عرش عظیم ه. ) 
نصدقا لما قله عن بعض أثمته » فمن هو أضل سبيلا ممن يجوز 
2 معنو ده آن ستقر على ظهر بعوضة ؛ واستتيب اين تيمية عما بدر منه 


عدك قضأة مع ر م و خطو دهم ف حیه مسحله ف ( جم الممتدى درجم 
العتدی ) للمحدث محمد :2 المعلم الشافعی > وهو من محفو ظات ۳ 
عن الحافظ صلاح الدين العلاثى تحت عنوان ذكر الساثل التى خالف 
ومنها ما خالف الراجح من المذاهب 6 فجن ذلك مين الطلاق قال أنه 
لا بقع عند وقوع الحلوف عليه » بل عليه فیها کف‌ارة یمین » ولم يقل 
قبله بالکفارق أحد من السلمین البتة » ودام إفتاؤه بذلك زمنا طويلا ء 
وعظم الخطب ووقع فى تقليده حجم غفير من العوام » وعم البلاء : 
ون طلاق الحائض لا بقع » وكذلك الطلاق فى طهر جامع فيه زوجته 
م آن الطلاق الشلاث برد إلى واحدة » وکان قبل ذلك قد تقل اجساع 
المسلين 2 هذه السآله على خلاف ذلك ء وان من خالفه فقد کر 4 
ثم انه ا بخلافه وأوقع خلقا كثيراً من الناس شه ( وقد استقصى شه 
۳ شو أده شيجب الاطلاع عليها ليعلم من هو هذا الرجل ولا بحعل مقدار 
۹ 


الصلاح الملائی فى الحديث والفقه وسائر العلوم وکمال ثقته وتروبه فيما 
قله 4 الا من لا على برجال السنة ٠‏ 


ومع هذا كله ان كان هو لا بزال بعد شيخ الإسلام » فعلى الإسلام 
السب لاه ؛ وزيغ ابن زفيل الزرعى المعروف باین القيم ظاهر من نو ننه 
وغزرء : وهو شت المكان والحهة والثقل لله سبحانه من غير هیب > 
و بدافع عن إقعاد النبى صلى الله عليه وسلم على العرش فى جنبه تعالى ٠‏ 
لى عما بآفکون منشدا ما ينسب إلى الدار قطنی من الأبيات منها : 


انعا 
ولا تحح دوا أنه قاعد و لا تشک و۱ أنه بقتعده 


فق( ج ؛ ص ۳۹ ) من بدائع الفوائد له فان كان مثله لا يزال قدوة 
امهل العم ی السلام » راجع ( السيف الصقيل فى الرد على 
ابن زفيل ) للتقى السبكى ٠.‏ 


۱ والش وکانی! لم يكتف بان يفسد مذهب العترة الطاهرة حتى تطاول 
على مذاهب الأثمة المتبوعين ؛ بل أكفر آتباعهم جميعا ف غير موارية » 
وهدا إكفار للأمة جسصاء على طول القرون ؛ وقد اتنبه إلى غايته بعض 
علماء الیمن ٠ء‏ وهو العلامة ابن حريوة محمد بن صالح الصنعانى > وألف 
فى الرد عليه ( العطمطم الزخار ق اکتساح السیل الحرار ) آغلظ فى الرد 
عليء و نسب فيه الشوكانى إلى الجهل البالغ از أن قال إنه هودی مندس 
بين المسلمين لافساد دينهم » والشسوکانی لما آلف ( الب‌در الطالع ( 
1 يكتف بذكر نحو سبعة آو ثمانية من آجداده » بل رفع نسب تفسسه 

ی آدم عليه السلام كأنه يريد به مجاو به این حربوة فى نسسبه » ثم 
8 حك ی تاه این حريوه لم ستأخر عر ن السبعى ف قطع 
رقسته » حتی اش تست سنه ۱ وتحد كثيراً من شواذه المخزية التي 
تادعه فيها الفنوجی ف ( إبراز الغى ) للشسیخ عبد الحى اللكنوى : 
وتذكرة الراشد له » وهو قد آحسن الرد عليهما فى شواذهما الردده ه 
زلم يجهر الشو کانی فى نيل الأوطار بكل ما عنده من المخازى » وهذا 
سبب اغترار بعضهم به » ولا قدرة لن تخد مثله قدوة ٠‏ 

Ye 


ومحمد بن إسماعيل الأمير : كم له من فتن قبله » تجتلى أحواله 
من أجوبة القضاة من فى العنسى لأهل حوث المدونة فى كتب التاريخ . 
وميله إلى الروافض بظهر من طريق كلامه ق صلاة التر اوه بح ؛ ولا يكفى 
فى تكفير ذنوبه کناه السبی ( ارشاد دوی الألياب 5 حشقه أقوال 
ابن عبد الوهاب ) وهو يشرح فيه قصيدته التى مطلعها 
رجمت عن القبول الذی قلت ف اتد 
قفد صح لى عنه خلاف الذی عندی 


وأما حسن ص دق خان القنوحی 4 فهو من اللصرحين تاثبات الجهة 

وق تدکرة آراشد للعلامه عسد الحی اللکنوی بعضص مأ بکشف الستار 
عن علس‌هما 3 ومبلغ غو ا تھسا ۰ والقنوجی مدا جمع حو له علباء بحملهم 
ات و ق وخر فريس ای 
الحال ق‌بعض بلاد الهند : فتنباً لمن اتخذ آمثال هوّلاء قدوة فیسا تعلق بأمر 
دنه نا بدا علماء امه كلهم وراء ظهر ه 3 فهؤ لاء توا بموضم ثقة لا ف 
مهم ولا ی علمهم 3 بالنظر إلى سیر هم المعاومة 4 وتا ليفهم الشهوده» 
و لهم سعى حشث فى تفرقة كلمة السلمین » واداعه آقوال الشذاد بينهم » 
فادا قلا إل الإجماع انعقد فى تلك المبيينا زر فا نما رند اجماع غير 
متهمين فی آما تتم من العلماء الفقهاء » والا فنبحن نعلم أنه وجد فى 
ج الطيقات دید الصحا به رضوان الله علیهم آحمعین 4 آناس غالطون 4 


الأعظم » فإنه جر الوبلات إلى بلاد آمنة مطمئنة من حيث المذاهب والنحل 

من غير أن يقصد ذلك ؛ حيث بعث بخطاب فارسى إلى صديق خان 

القنوجى ساحثه علی الدعوة ا مساعدة اللبوله سنا مسسية الحرب 
۷1 


الكر عرق الواقعة دان روسيا والدولة العثمانة ء فقام القنوجى بذلك وألف 
رال ماعا ال ف ف حكام النسزوة والمجرة + ثم لم برض أن تسر 


ا , غير أن ينتهزها ء فالتمس أن سمح !| له ی طبه 
ما شاء من الكتب فى مطبعة الجوائب ف الآستانة » ومطبعة بولاق 


صر » فسمحوا له بدلك مجاملة معه بدوبن تقدير للعواقب ؛ وبدون 
اشتراط شروط وقيود فبدا بنشر كتبه : وكنب هؤلاء الشذاذ هنا 
وهنالك مع مراعاة مراحل الدعاية » وكان العلماء فى غفوة عما بحاك حول 
بذاهب آهل السنة من تشسغيبات وقلبيسات » حتى هان آمر العتقد > 
وکام م الفقه على كثير من الناس بين المد والجزر بين أهواء شرقية شاذة 
عربت » وخالات غرسة الحادیه شرقت دون أن ری من شیم سیاجا حول 
مذاهب آهل السنة لحراستها بالعلم » بل نری الاستسلام للفریقین هو 
السائد فى الصهور بدون وازع ازعم وله عاقة الأمر كله ٠.‏ 


وماذا ينتظر من الغيرة فى المحافظة على أحكام الشرع من أناس 
تظهرون ی زى العلشاء لكنهم لا اتون من أن بخشوا محافل لا نتمون 
إليها بأى صلة لا من ناحیه القضاء » ولا من جهة الإفتاء » وهم بهذا 
الا تتساب يفقدون آخر كيرة وارادة عندهم > حيث اتخذوا بطانة من 
E‏ لعالم يكون شمعا شل کل صورة فى أبدى 
1 اشن ء وم نتمى إلى كل طائفة دشين أو لا دشين »> ولا بغار على دنه 
ولا على مسلكه شيعم بلاوه ء حيث فتح ۳ لكل ما وحی السه 


خاطاوه 4 وبجعل الشرع هيو لى مثله » ضاو بحه ما أضله ٠‏ وهده هی 
اهنا اه سبحانه التوية والانابة ء 
ج 26 9 


YY 


الاجماع الذى يقول به الفقهاء 


ما قول او لف ۱ ف دح موأ . إن الاجماع الدی بدعية الااصو لبون 
۱ 


ا ضاق إلا خیال ۰۰ 9 ص مم ولا افر رافق العلماء على قول 


س تی 


ش مقمو 2 ف ہی "جساع کے نلمسهة دا وکف وین 4 0 2 ۰ 


e / ۱ 3 +‏ ۷ ۱ 
مكلام لا صدر ممن تعفل نا تقو ل e‏ وان دن هدا الخلام منه علي 


و 
ثی* فا سا "۳ على أنه ما درس مدا 5 ن أصوز ل الفقه هه و لو تعدو مر اه 
ا ا من البرزین ف العلم فلا عن کاب 
الىزدوی وشروحه ء ولا هو اطلع على بحر ال الزر کنی » ولا شامل 
الاتقانی » فضلا عن تقويم اندبوسی ؛ ومبزان السرقندی » وفصول 
۳ بكر الرارف:ة ولم بطلع آدشر ۱ | على قصب ول الباحی » ولا محصون 
أل اکن اون العری تب ولا تنقیح القراق » ود رساله الشسافعی : 
ویرملن ان الجوینی » وقواطم .اين السمعانی » ومستصنی الفزالی ؛ 
ولا على تمهید أبى الخطاب ؛ وروضة الموفق ومختصرها لاطوق : 
ولا عمد القاضی عند الحبار > ومعتمد آبی الحسین الیصری » بل اکتفی 
فى هذا العلم الخطير تقلیب صفحات كتيب للشوكانى أو القسوحی 
شيخى التخبطات ف المسائل فى الدور الأخير ؛ ومثله بحيل على ما ارناه 
و ۴ ا تعلسقه على آحکام ادن حزم : واو كان هذا الو اف 
الحرىء تذوق شيا من کت هذا العا م لعلم آن من دوس تلك الكتب 
تحت رجله العرجاء ليس له الا أن بخبط خبط عشواء ٠‏ 


ألم بعلم هذا المتقول أن ححبه الإجماع مسا آتفن علسه ذقهاء 
امه جسعاً وعنلبوه ثالث الأدلة 4 حنی إن الظاهر به على بعس دهم من الفعه 
دعت ردول دححره اجا الصحاية ولهذا لم تمکن ابن 0 من انكار 
وفوع الثلاث مجموعة 4 100 تابع الحمهور ف ذلك ء بل قد أطلق کن مب 
العلماء : القول بأن مخالف إجماع الأمة کافر » حتی شرط للمفتى أن 
العلم عنابة خاصة سمثل مصنف ابن أبى شسيبة ؛ وإجماع ابن المنذر 


۷۳ 


و نج هما من الكتب النى شین بها مواطن الاثفاق والاختلاف ف السائل 
ین الصحابة ,و التا مین و نادصهم رضى الله عنهم ۰ 


وقد دل الدلیل على أن هذه الأمة محفوظة من الخطاً وآهم عدول 
شسهداء علی الناس ۰ قال الشساعر : 


الموْ منين 07 وناهض علساء الدب, ۰ 
هده السود الفانکه الی أذهان عدن المتفقيين ف هد ا العصر ؟ 


كنت اجتمعت بمنزل العلامة شيخ الفقهاء فى عصره الشيخ محسد 
بخيت المطيعى المتوفى بعد العصر من بوه الجمعة ۲۱ رجب سنة وهس 
عن ۸۳ سنة رحمه الله قبل وفاته بسدة سيرة » يواحد من العلماء 
فأخذنا تتحدن والأستاذ الکسر لم مزل بعد إلى أبن اسر الکلام 
معه إلى الطلاق الثلاث بافظ واحد ء فآخذت أسرد ما صمح عن الصحايه 
فى ذلك مع بيان أنه لم يثبت عن آحسد منهم مخالفة لما صح عنهم فأورد 
.هد ا العا شاي ارت طاوس فشرعت آذکر علله انلعر وفه » فقال ء هذا 
تسیل ق المسالة بالإجساع وق الااجب جساع کلام من جهة ححته 2 
وإمكانه ] ووقوعه وامکان العلم به » وامکان نقله » فقلت بوجد من 
حر عد حرفا بحرف » ولكن أود أن أعرف رأى محدثى فى الإجماء 
حنی آتسکن من الکلام معه » فمجمج وتغير وقال آمامنا كتاب الله وهو 
یا سا سواه أذ تلو وله سا : ( الطلاق مرتان ) قلت 
ن الله كيف تحاول الاستدلال بهذه الآية على دعواك ؛ وها ستدل 
من , صحه الجمع بين الثلاث » حيث یعتیر لفظ ( مرتان ) سعنى 
( اثنتين ) كسما فى قوله تعالی ( نها آجرها مرتين ) و کدا این حزه و کثیر 
۷ 


من شراح البخارى كالكرامانى ونحوه ممن لهم اتساع فى العربية » فإذا 
سح الجسم بين الالتتی صح الجمع بين الثلاث حیث لا فارق بينهما . 
وآنت تنخدها دليلا على ضد ما اتخذوه ححة عليه قباترى هل 
قل هؤلاء فى الذوق العربى من صاحی قتغير وقال هذه الابة تنفد 
أن كل طلاق معتبر فى الشرع هو ما يكوون إيقاعه مرة بعد أخرى » فقلت 
اغلات حولت اللام على الاستعراق وقدرت ما شنت لتتمكن م حصر 
الطلاق المعتبر ٠‏ فى ذلك كما قعل الشوكانى لكن ما قولك ف طلقة 
واحدة ليس بعدها طلقة ؟ آما تعتبر فى الشرع طلقة بنحل بها عفد 
النكاح إذا انقضت العدة فآين الحصر مع هذا » فاضطرب فقلت إذا 
فرضنا حمل ( مرتان ) على المعنى الثانى فالاية إنما تدل على إيقاع الطلاق 
مرة بعد أخرى من غير أن يكون هناك ما بدل على التقييد بالأطمار 
فیقع الثلاث سحرد الشکرار مسواء كان الایقاع ف طهر أو حيض وهدا 
لس سقصود لكم ولا مرضى عدم ؛ واذا أخذت تستدل با ثار الصحاة 
عاد البحث إلى آوله من غير آن نستعن 


ی عا عما نوی الکتاب ۰ 


وف أثناء هذا الكلام حدر ادستاد الكبير 2 فقطعنا الكلام لرک 
هذا الحد مخافة أن شارك البحث فتعب : لأنه قلما برضی آلا شارك 


اسان هد ا البحث اذا استموت و هو حاضر ۰ 


ثم طال تفكيرى ق هذا التحرؤ و SS‏ 
ا ف المت ل ممن بدعوك الا تنماء ا الفقه » فعلمت أن علة 
العلل + أن أمثال هنؤلاء المتفقهين كانوا بحاوأون تكوين أتفسهم بأنفسهمء 
محضرون فأ درس شاءوا و هحرون أ کتاب أرادوا _ قبل النظام 
5 و آ هم ينرم عليهم المقرر فى العلوم ب بعك النظام ب فیحصل 
هدر هذا وذاك خرم فى شکرهم , وتعفلهم ۽ فلا عحب إذا حدثت فى 
تفكير هؤلاء : فوضی واضطراب واختلال قنك اول ی نیمه تصدمهم 
من مطالعة کب بصدرها الناشرون لدعابه خاصة غير مکشوفه بادىء 
بده + فیکون هولاه اول ضحية لتلاك الدغاءات الصادرة لتفریق کا 
المسلسين باسم العلم » حيث لا بوجد عندهم وازع يزعهم من التورط 

Vo 


شما لسن هم 3 علم » ولا عدة 3 من, مسايرة الحهل » بل عدون 
آ نفسهم علساء سحرد آنل حد قوا لغة آمهساتهم دون أن 3 تكوينهم 
العلسى نحت حراسة نظام دقيق فى التفقيه : مع أن الواجب على من 
بت لمسسا4 من صئف 0 ماء أن در ۲ تسه ۾ أن تظهر سظهر المج 


2 3 0 کا a‏ # کیت كما تول على کرم أئله وجهه ؛ فعار على من 


فمن بجر ی ۶ على أن ول هدا فى إجماع الاصو لين ۰ ؛ يحتاج 
قبل كل شىء إلى التفقه » بان بدرس بعضن كنب الأصول والفروع 
على بعض اللمبرزين * قسل آن بخوض فى مثل هذه الأبحاث » حتى 
1 نمكن من فهم ما فى فصول أبى بكر الرازى ونحوه من دقائق هدا 
لعلم ویتکلم 6 تكلم عن ذه 

تر اه يثنى على کلام ابن رش د الفاسوف فى الاجماع لكنه 
۱ 00 على و له ۱ بخلژف ما ار تن ف العمليات فان 9 كلهم 0 

فثباءها لجسم الناس على السو أء ۱ و نكف ف ai‏ ول E‏ 
ر اطشیت [ه خلا نقل إلينا ها خلاف فان هذا كاف فى حصول 
الاجماع ف العسايات حلاف الامر ف العملبات ( بل دة ىدا من عبر 
أن E‏ 5 دل ل على دحض هد | الكلام المنين 1 وان د الحفيد 

وال ۳ نکن دن ۳ ار تحت تا ام له ف لاد المقه .0 واد 
7 ۹ المحتهد » ف عزو ا إلى أمامه ا عن س ادر #۹ 
نکن كلامه فق ود قوی حداً دی اف لتحفيق آهل الشان ۰ 

و آما قول مدید دن |پراهیم الوز بر اليمانى معد ساسا سفقهه الفقهاء 
وهو لين الملسن ف 13 بال J‏ ئی ا القبلی ومحمد بن اسنعیل 
الأمير والشو انی من آ دیا له الهدامين لکن 4 مدا اللین تحمل کته 
یا و و هو آول ن شوش ده العترة سالاد اليمن وكلامه ار می 
ل اش قاط الاجماع من الججية وإد لم عصر ح عر الشو کانی و 
جزء الصالاق الثلاث حست قال ) ان الحق عدم ححبه الاجماع بل عدم 


۷۰ 


ا 8 له بل عدم إمكان | العلم به وعدم مکان قله )اتن 
ذ سترف بعدد محدود فى نکاح النستاء عا ی خلاف الكتاب والسنة كما 
اج ون ری 
جد احی ف « تذکرة الراشد » ف « س برع » کما پچپ ‏ یقول 
۰ إيشاء فى إجماع اتان * دمن تابعه ونید انار ند آنتموعین و علو مهم 
وراء ظهره فهو آسوء منه حاله وأضل سسلا ۰ 


و بسعنی مدا المظهر من بخولاء هن ل E‏ إلى بعض فو اند 
۱۳۳ عا بالاجساع فلعل ذلك تدعو القر أء إلى الا تن ۰ ادج من سا ببعها الصافية. 


فادا د گر أهل الع م الاجساع فا نما درددون به إجماع من بلغ ر تسه 
الاجتهاد من بين العلماء باعتر افهم 3 درع ححزه من محارم الله لیمکن 
ياوه بين ی اناس شین لم ۽ ملع مراتبة الاجنهاد باعتراف 
العلساء تهو خا رج من آز بعتد بكازمه فى الأجماع ولو كان من الصالحين 
انورعين ٠‏ وكذلك ,م ن یت نسسته و خرويه على تت ای ال 
لا تصور آن عند ادم ف الاجماع لسقو طه من مرنبه الشهداء على 
ألا س . على آن ١١‏ دع كالخوارج وعيرهم يا عتدوان بروادات 0 
اهل الس ف جميع الطبقات فكيف بتصور آن بو جد فيهم من العلم 
بالاثار ما 3 و هلهم لدرحة الاحتهاد . 


ثم أقل ما يجب على المحتهد د الممتجسع لشروط الاجتهماد باعتر اذ 

العلساء . أن و تجمهور سا براه حقا 2000 
إذا ری آهل | م على خطا فى مسالة من السائل حسب دا براه 
هو . لا أن ا E‏ رأس ی 
الاين ساكتا عن إباحة الحق : والساكت عن الحق شيطان أخرس . 
كنا عهد ال ومناقه دمن نکث نما كارت علی تفسسه و 
نحق بالفاسقين الساقطین عن مرنه فپول الشهادة فضلا عن مرتسة 
الاجتهاد ٠.‏ 


يف 


ومن المحال فى جارى العادة بين هذه الأمة نظراً إلى نشاط علساء 
المسلبين فى جميع الطبقات لتدوين آحوال من له شان ف العلم . 
وتسابقهم فى تایه العلوم .ونسجياها وإفشاء ما پلزم الجمهور علمه فى 
أمر دينهم ودنياهم امتثالا منهم لأمر تبليخ الشاهد للعائب ووفاء سئاق 
تبيين الحق : الا تكون جباعة العلماء فى دل عصر يعلموين من هم 
محتهدو ذلك العصر الحاتزون لتلك انلرنبه العاللة » الفانمون بواجبهم٠‏ 


خادا داع ری رآه حمهور الفقهاء ىف أى فرك من القبرون من غير 
أن بعلم آهل الشس‌آن ؛ مخالفة أحد من الفقیاء لهذا الرآی فالعاقل 
لا يشك ف أن هذا الرأى مجمع عليه ٠‏ وهو الذى يعول عليه 
المحققون من ألسة الأصول ٠‏ وهذا مما لا يمكن أن تجرى حوله الثرثرة 
وان فى الاجساع كلاما من جهمة ححته : وإمكانه > ووقفوعه وإمكان 
العلم به ؛ وإمكان نقله كما لا خفى ٠‏ 


وليس معنى الإجماع أن يدون فى كل مسألة مجلدات تحتوى على 
أسماء مائة آلف صدابى » مات عنهم النبى صلى الله عليه وسلم بالرواية 
عن كل واحد منهم فيها : بل يكفى فى الاجماع على حكم صحه الرواية 
فيه عن جمع من المجتهدين من الصحابة » وهم نحو عشرين, صحابيا 
فقط فى التحقيق » بدون أن تصح مخالفة أحد منهم لذلك الحكم > 
بل قد لا تضر مخالفة واحد أو إثنين منهم ق مواضم فصلها آئمسة 
هذا الشان فى محله » وهكذا فى عهد التابعين وتابعيهم . 


ومن آحسن من آ و ضح هد ا اللحث دعست ا سوم وج۔۹ I‏ 
لتكت دك الامام الكبير آبو بكر الرازى الحصاص ف كتابه ‏ 
( الفصول ف الأصول ) وخص فيه لبحث الاجساع نحو عشرين ورقة 
قن تفه اج لا بستعنی عنه من, پرغب فی العلم للعلم . 
و ددا العلامه الاتقا نی E‏ الشامل شوح أصول المزدوی وهو ق تشو 
عشرة مجلدات يذكر فيه نصوص الأقدمين بحروفها ثم يناقشهم 


فيما تجب المناقشة فيه مناقشة من له غوص ؛ فنحو ستة محلدات من 


۷۸ 


أواخر هذا الكتاب موحود دار الب المصربة 4 والمحلدات 
الأوائل مبه ۴ مكتية جار ألله ولى الدين باسطنيول 3 ولا أعلم ف الااصول 
ما يقاربه فى البسط مع الافادة » والبحر المحيط للبدر الزركشى على 


ومن الجاع ما شیر 21 شه العامة مع الخاصة لعسوم بلواهم 
كاجماعهم على أن الفجر ركعتان والظهر أربع ركمات وااغرب ثلاث 
ركعات . ومنه ما نفرد به الخاصة وهم المجتهدون كاجماعهم على الحق 
ألو اجب ف الزروع و التمار : و نج یم الجسع بين العمة و شت الاح 
فلا تنزل مرنبه هدا الاجماع عن داك لان المجتهدين لا زدادون ححة 


إلى ححجهم با نضمام المو ام إليهم فسن أدعى ان من الاجباع م هو قطعى 
إيستغنى عنه بالكتان المتواتر والسسنة المتوائرة » وما دونه تسكع فى 
الزن فقد حاول رد حه الاجباع و آنبع عبر سل الومنن 6 و 
ذلك فى الكتب الممسوعلة ولا تحمل دا آلوضم للافاضة فيه » وماذا 
على الاجساع من کوان بعض آ نو اعه نما أ وححد ما هو نی منه كفر 7 
وانكار م حرى محری الخسر ا هيك ضلال وابتداع 6 وحاحےد 


ما دون ذلك کحاحد ما سین من أخبار الاحاد على د سو آء ۰ 


والدليل الظنى مما يحتج به فى الأحكام العسلية عند جبهور الفقهاء 
لادلة قامت على ذلك ؛ وان أدى قول بنص الأنسة بتجویز الزيادة على 
الكتاب بخبر الاحاد بطائفة الظاهرية الى القول بآن خير الآحاد فيد 
العلم مطلقا ویانه لا حجة فى الظن أصلا » كما أن قوله ف الاجساع 
السکوتی بان الساكت لا بنسب اليه قول ب مع أن الشرع یت اله 
القول فى كثير من المواضع كالبكر » والماموم » والسکوت » فى معرض 
السان ونحوها ‏ آدی بهم إلى التو سح ف فى الاحتجاج بالاجماع 3 
وكذلك قوله فى قول الصحابى والحديث المرسل شجمهم على الاعراض 
عن أقوال الصحابة ‏ فى غير الإجماع # وعن الأحاديث المرسلة بالمرة 
ففاتهم شطر الشر ع ۰ ثم ما آورده على الاستحسان جر آهمآیضا على 
الإعراض من القیاس باعتبار أن ما آورده على اللاستحسان إن كان وارد 


۷۹ 


علس4 هبو وارد علی القباس أنضاً على حل سواء كما قال ابن جار 
الظاهر به ۰ ولکن آدن ماسح الا ماد الشافعی رضى الله عله من مزاعم 
موّلاء . 


وا شاهد نبهاء الشافعية اتخاذ عؤلاء مذهب الشامعية قنطرة إلى 
ضلا لهم ساءهم ذلك حداً ٠‏ وصاروا من اشد العلماء ردا عليهم ٠‏ 
۱ 0 كثير من الحقائق بالمقارنة بين أصول المذاهب ٠‏ وأما لقن 
ن الم روع فقط فقلبله الجدوی فى التفقه والتفقبه . لأن كلا منها مطر ‏ 
۷ على آصو له : ووزن هذا بمعيار ذاك إخسار فى الميزان ).۰ 


من e‏ 3 تا بعه جداسوبه روا والداودية. 
والحزمية . وطوائف من الشيعة والخضوارج ف نمی الا حنجاج هما د 
فهو لاء دادم من تماه الإجساع والقياس 7 إنما 0 راهم برددون مدى 
القر و ود نصهما كلام النظام فحست المدون ف اك الأقدمن ۰ 


وياليتهم حینما حاولوا أن بتابعوا أحد المعتزلة تابعوا من لا بتهم 
منهم فى دينه لكن الطير على أشكالها تقع ٠‏ وقد ذهب جساعة من 
العلماء إلى آن النظام كان فى الباطن على مذهب البراهية الذين نکروین 
النسوة ا یاوه ی هو تون ان 
کفره جماعة من العتزله : کابی المذیل » والاسكافى »> وجعفر بن حرب : 
وصنف كل منهم کتابا فى 00 ٠‏ وکان مع ذلك 9 مدمنا على : 
الخمر ۰ قال اين أ الدم :ف الملل و النحل : مایق تا ستيه 
يصحب الثنوية » وف كهولته يصحب ملاحدة الفلاسفة » كما فى عیود 
التواريخ » وهدا هو إمام نفاة الإجماع والقياس + نساأل الله السلامة ۰ 
فمن أصابه بعض شظايا من تشكيكهم ف الإجماع ؛ والقياس » فليراجع 
أصول الحصاص إن كان له حظ من النظر أو إلى الفقيه والمتفقه للخطيب 
إن كان ميله الى الرواية فقط ففيهما ما شفى غلته ۰ 

۸۰ 


وآما القول امياد إزاء القول المجمع عليه فكالقراءة الشاذة فی 
جنس القرآن ۳ 4 دل هو ول من القراءة الشاده » فان االقراءة 
الشادة قد تعلم بها صحه التاویل فى الکتاب بخلاف الفول الشاد 
فإنه لا بصلح لغير الهجر ٠‏ 


ما زعمه المتمجهد من أن ما بدعیه الصولیون ف الاجماع خیال ٠‏ 


رد % 2 
الطلاق والرجعة بصحان بدون اشهاد 


صحتهما جمنععاً لقو له تعالی ۱ فإذا بلعن آجلهن فأمسكوهن بمعررف ۳ 
فارقهن سعروف وأشهدوا دوی عدل منکم ( ات دا على ماروى ۳ 
تعسير هذه الا به عن أن عباس و عطاء وا با نه الاشهاد على 
جمیع الا مامیه 6 ولا كنك آن آبه الاشهاد دت بعك الأمر بالتخبير دين 
ألله » » » ( غلى أنه لا وحد رأى اس خف من حعل الا ا شرطاً 1 
صحة الطلان ان تقدبر القول بطلان الطلان ی حالة الحیض ان السووه 
إلا من حهمة المرأة وآما إذا اک فی اأشهادة على ایقاع الطلاق 
فقول المرأة ( إن الطلاق کان فى الحيض ) هدر قول المطلق وشهادة 
الشهود جميعا فيعيد الرجل الطلاق الى أن تعترف المرأة بان السازق 
وق ذلك عدوان وأى عدوان » واذا عاشرها وهو بعلم أنه كان طلقها 
ف لاد أطهار 4 عاشرها معاشرة غبر شرعبه اكيت معها نسب ولا إرث 
فى نفس الأمر » وقبول قول المرآة فيما لاسرف الا من جهتها مقصور 


۸1 
) الأشفاق‎ ٦ ( 


على مایخصها فتعدية ذلك للآخرين تعد بأبأه تيع > وحعل القول 

لأرجل فيما لابعرف إلا من جهة المرأة تفقه طرش فى صسدد التخلص 
من تلك الشناعة وآين موضع استنباط ذلك من الکتاب والسنة ؟ يا من 
لایزداد الا تمسکا بهما فى زعمه كلما ازداد بعدا عنهما فى الحقيقة ! 


فالأمساك هو الرجعة 1 و الفارفة تر کھا وشا نها حتى تنفضی عد نها 

لا الطلاق نفسه حتى بلاحظ الاشهاد عليه ولم بد کر الإأشهاد إلا عند 
كر الامساك والمفارقة فبالنظر الى أن الرحعة ايها ٠‏ ونر له وشاها حنی 
تنقضی عدنها » حقان متمحضان للروج فط لا شیر ط ف صدددهما الإاشه 
واد شترط الاشهاد فى صحة الطلاق بل لو كان الراد آلاشهاد على 
اأطلاق مماشرة ا الاشهاد عقب زفطاقودن) قبل المضى فما رنب على 
انطاژق من إحصاء العدة و اقامه المطلقة فى الست ا آخر ما ذثر کون 
حمل اة على ال تسهاد على الطلاق اقحاما لثىء فى غير محله » وهذا 
"ما تآباه بلاغة القرآن ۰ ۱ 


وما بروی عن هولاء فى نفسير ألآبة ليس فيه مایدل عل ی الاشتراط 
ما ف سا ىده من الكلام كما أنه ليس ف ال به ما یدل إلى الاشتراط 
باحدى الدلالاات ا معتيرة عند آمل الا ستتباط 6 ومحصرد ذكر آنه 
الإمساك والمفارقة ‏ لا الطلاق ب بعيد عن, الدلالة على اشتراط الإشهاد 
فى شىء منهما » بل فيها إرشاد الى طريق إبانة الحجة فيما يمكن أن يمكون 
عر ضة للانكار من تلك الأمور 4 بل الدی دظھر ن تسصر ف الا به و لا حظ 
سساقها ومسسساقها ا نھ در ۳ الاشهاد على آداء ما عل ی الزهج من 
حق مطلفته عند اننهاء السدة الأن اللفارقة سعروف هی اداء حقها قله 
عند انقضاء العدة ونکون الاشهاد على هذا بمنزلة آلاشهاد على الطلاق 
دنل هذا مترتب على دا وهو ظاهر ويكون الأمر بالإشهاد لحرد 
التمكين من إثبات أنه أدى مأ عليه ولا دخل له ف صسحة الطلاق أصلا ٠‏ 


فشين مما د کر ناه أن القول بالاشتراط راخ محص من غير كناب 3 
ولا سنه » ولا إجساع ؛ و لا قياس : ولیس أحد بقول ف الوصة 2 


AY 


السفر أو المدانة أو المبابعة أو رد الأموال إلى الیتامی » آنها تبطل 
إذا أهمل الإشهاد فيها بتصادق آهل الشأن فيها مع قيام نصوص الإشهاد 
فها » هل عد الامر بالاشهاد عليها لمحرد الإرشاد الى طريق إقامة الححة 
عند التحاحد ۰ 


ولم برد 2 القرآن د لا شستر اط الا شهاد ف النكاح مع خطوره 
أمره » فكيف بعد الطلاق ولارجعة آخطر منه !! وإنما جرى أكثر الأئمة 
على الاشهاد فى النکاح لورود الاشتراط فى السنة ٠.‏ 


أما الطلاق فلم شترط أحد منهج الإشهاد ون روى اشتراط 
الاشهاد فى صحة الرجعة عن بعضهم » على آنه قلما يتصور التجاحد ف 
رجعة ۰ قال آبو یکی الرازی الجصاص : ولا نعم بین آهل العلع خلا 
فى صحة وقوع الرجعة بعیر شهود الا شینا بروی عن عطاء » فان سفیان 
روی عن ابن جریح عن عطاء آنه قال : (الطلاق»و النکاح» والرحعه دالبینه) 
وهذا محمول على آنه مأمور بالاشهاد على ذلك احتياطا » وحدراً من 
التجاحد ؛ لا على آن الرجعة لا" تصح بغير شهود آلا ترى أنه ذكر 
الطلاق معها » ولا شك أحد فى وقوع الطلاق بغير بینه » وقد روی 
شعبة عن مطر الوراق عن عطاء » و الحکم آهما قالا : ادا غشیها ف 
العدة فغشيانه رجعة آه » وقد دل قوله تعالى (فامساك سعروف) 
على أن الجماع رجعة وهو ظاهر من الإمساك 6 فكيف سکن الاشهاد 
على الغشيان لو لم برد عطاء ما ذكره الجصاص ٠‏ وأما ما پروی عن بعضهم 
من الاشهاد على المراجعة » فإ نما هو إشهاد على الاقرار بالمراجمة 
لا على المراجعة نفسها كما بظهر بالتأمل ٠‏ 

فإذا قرر من غير حجة عدم الاعتداد بالطلاق الدى لم شم 
الاشهاد عليه عند القاضى أو نائبه أو الشهود » فهناك اختلاط أنساب» 
و قضاء على جميع أنواع الطلاق الساق ذكرها من سنى وبدعى ا 
و مفرق » فسأل الله السلامة ۰ 


¥ عد كلد 
۸ 


دعوى بطلان الرجعة عند قصد الضارة 


و آما افتراح مق لف الرساله : الحكم سطلان الرحصه4 ادا کا 
للضارة فقول بما لم بقله آحد مور الأثمة التبوعین لا من الصحاية ¿ 
ولا من التابعين م ولا من تأبعيهم 6 على أنه من آین هندی الحاكم اى 
أن من راجع آراد دمر اجعته الضارة حنی بحکم علی مر اجعته با لمطلان 
الا ادا کان شق قلبه أو سند ف حکمه على الخطرات والوساوس ¢ 


والکتاب ينطق بصحة المراجعة مع قصد الضارة » حيث يقول : 
(ولا تسسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) ولو لم 
تصح المراجعة مع قصد الاعتداء لما كان متصوراً أن يكون الزوج 
ظالما لنفسه بهذا العمل الذى لم يترتب عليه آثر ۰ ومولف الرسالة 
كثيراً ما يلمج فى رسالته » بأن الطلاق قد جعل بيد الرجل » مع أن 
حكم التعاقد » بستتلزم أن کون إنهاء العقد سديهما جميعا » وهو 
یحاول آن تى على ذلك قصورا وعلانی آو یمد السبیل شا دور 
ف خلده أبن يقترحه » وقد سىق منا فى صدر الكتاب هد هذا الأساس 
ألواهن » وتخبس آمال يناء ثیء عليه ٠‏ ولم أنشط لتعقب باقی سفاسفه 
لقله خطرها » وظهور سقوطها ۰ ۱ 


RK RK 


۸ 


كلمسة ختسام 
وآخر ما آلفت إليه النظر عند اختتام هذه الأبحاث » آن التجديد 
فی أحكام النكاح والطلاق وسائر أحكام الشرع بين حين وآخر أمر 
ميسور جدا لمن توفرت عنده ثلاثة شروط وهی آنسحاب واعظ الله 
من القلب » والجمل بمدارك الأنمة وبأدلتهم فى أحكام الشرع , 
ومناطحة السحاب غطرسة وإعحابا بالنفس ٠‏ لكن هذا التحديد ليس 
مما يرقى الأمة الى مستوی الأمم الراقية الرشيدة » ولا هو مما 
بحمل لام طیارات ء ولا سیارات حول آساطیل » ولا غواصات + 
ولا متاجر ولا دور صناعات ٠‏ وإنما التجديد النافم فى إرقاء الأمة 
هو السباق مع الأمم الرشيدة فى اكتشاف أسرار هذا الكون » وتعرف 
النوی الاه التى أودعها الله سيحانه ىق المعادن ه والنباتات ؛ 
والحيوانات وغيرها » ومعرفة طرق اس تخدامها فى اعلاء كلمة الله » 
وق مصانح الأمة » والذود عن كيانها وما إلى ذلك » ومثل هذا التجديد 
لا بعارضه أحد أصلا ء وآما التجدید فى أحكام الطلاق ونحوها 
فليس كذلك » فیح أن ترك شرع الله مراعی الجاب مرعى الحدود, 
بعيدا عن التلبيس بهوى ٠‏ ووصيتى إلى جميع المسلمين فى آقطار 
5 إذا أريد تنفيذ أحكام بينهم على خلاف ما شرعه الله أن يبقوا 
متمسكين بشرع الله سبحانه فى خاصة أنفسهم بدون أن بتحاکموا الى 
الطاغوت وان آفتاهم الفتون ( لا بضر کم من ضل ادا اهتديتم )+ 
وهنا اتتهى ما قصدت تدونه فى هذه الأوراق » مما تعلق 

بأحكام الطلاق آسال الله سبحانه أن بجعله خالصا لوجهه الكريم » وينفع 
نه المسلمين » ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا » وهب لنا من لدنك 
رخعة افك انق الوهاب + وصلی الله علی سیدنا ومتقذنا مصد سد 
الرسلین وآله وصحبه أجمعين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينء 
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالان ٠‏ 

قد فرغ القلم من تسس ما رقم ضحوة بوم الخمیس 

العشرين من تسهر دبيع الشانی من سسئة ۱۲۵۵ بيد 

مؤلفه الفقم إليه سبحانه وتعالى محمد زاهد بن الشيخ 

حسن بن على الكوثرى عفى عنهم وعن ساثر المسلمين ٠‏ 

۸5 


كلمة فى الافتاء(١)‏ 


ذكر للاماه سفيان بن سعيد الثورى رضى الله عنه كثرة المحدثين 
ثثرة الممتين ف هذه الأيام ۰ 


والصحابة رضى الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وتلقوا علم الدين 
من النبى صلى الله عليه وسلم مباشرة » کاموا يتهيبون الافتاء ويحيل 
بعضهم على بعض الإجابة عن مساآلة يسآل هو عنها خوفا من الزال 
وق صحيح مسلم من حديث آبی النهال أنه سال زيد بن أرقم عن 
السرف فقال سل البراء بن عازب فسألالمراء فقال سل زبداً «الحديث» 
وأخرج أبو محمد الرامهرمزی صاحب المحدث الفاصل عن عبد الرحين 
ابن آبی ليلى أنه قال : لقبد أدركت فى هذا المسحد مائة وعشرين من 
الأنصار ما منهم آحد يحدث إلا ود أن آخاه كفاه الحديث » ولا يسال 
عن فنيا إلا ود آن آخاه كفاه الفتيا » وآخرج أيضا عن الشعبى انه سئل 
كيف کنتم تصنعون إذا سثلتم ؟ قال : على الخبير س قطت ۰ كان إذا 
سثل الرجل قال لصاحبه أفتهم فلا بزال حتى يرجع الى الأول وقال 
أحد كبار الأثمة : لولا الفرق من الله من ضياع العلم لما أفتيت أحداً » 
بكرن له الهناء وعلى الوزر ٠‏ 


بالرة > وق هذا الصدد روادات كثيرة عن رجال الصدر الأول تدل 
م.حله آو صحفه ف البلد الا و ها فتاوی عن مسائل 6 وكذلك لیس 
ایزاکفه اللامذهسة محلس وع و ند کر الا وضه افتئات. علی الفتوی ف 
التوحيد والفقبه حتی إن الکاب النسیط لابری اسا فى أن يفتى الناس 


و نشر‌ها فى آلعدد ۲۲ سنه ۱۳۵۵ من محلة الاسلام ۰ 


۸ 


ف اعوص المساكل وأكثرها ا تشعا 6 و كفى أن تکون عند ده فتاوى فرج 
الله الکردستانی أو لش ج الحرا ی 4 دسفل منها 2 صمحن من بحث تعلق 
الطلاق مثلا و بذع ما فيها فى الصحف والمجلات بدون أن شعر بحاحة 
1 اس 1 و یه له ۱ 1 7 5 ۰ 5 ل 

إلى التأ ند من مباغ أمانة الطابع ؛ ومن عدم تصرفه فى نصوص الکتاب 
ز اده و تقصاأ آو تصححا على رعمه أو تصحمفا أو متا عه للهوی م ولا ا 
لنحقق من درحة مطا مه ۳ 2 الكتاب للواقع وصدق مو لفه و عده عن 


وتلث آمور قد يغلط فى تحققها کبار آهل العلم فضلا عن صغار 
0 القلم على اختلاف الفتبا من تلك الصادر الختلفة فى مسألة واحدة 

سم الشرع تصحیحا وابطالا وتحليلا وتحريما دی الى تفرقة كلمة 
ا لتخم زامن بل إلى تهاو نهم دامر الشرع إلى أن تزول 
من قالوب الأمة مهابة الافتاء وحلال الشرع وحرمة العلماء حت حتى إذا 
شاهد السلمون فى مشارق الأرض ومغاريها استبرار هذه 0 
ويا رون من صدورهم ما كانوا ماو نه بين جو انحهم نحو علماء مصر 
3 الاجلال والاکبار و الثقه والاعتماد + وبعز علینا أن نسمع هنا و هنال 
دن آناس فى حق آهل العلم : هولاء لا نسع لهم ركزاً إلا عند قبض 
مركب 4 آو مساورة کل من هب ودب : ولا فى توحيد كلمة المسلمين 
زالحی لو له دود تفرفهم شيعا وطوالف تناحرون ونتایدون بدل أن 


و وا اخوانا متعاضد و متناصرین متحا بين + 


و الله العام مادا فقدت مصر من سمعتهاأ العلسه فی الخارج مند مات 
یت فقهاء عصره 3 شیح معدہ رت تخت رحمه الله وكان مرجع القضاه 


3- 
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العاساء فى آقطار الأرض ة سودي ب نام رأجعه 
فى مشكلة کان يجد الجواب بما بحل مشكلته على مذهبه حاضرا واصلا 
ليه فیستی القاضى القضاء » ويعمل المستفتى بالفتيا » لأنه كان إذا نقض 
آوجع > وادا أيرم أقنع 6 نت هه دائرة بحثه فى فقه المذاهب وطول 
رتیه للمیت ایند والقضاء والافتاء » ومقدار ذلك العالم العا مى كان 
ءندهم عظيما ٠‏ ۱ 

AY ۱ 


وإنى أعرف من أفاضل القضاة من كان يراجعه فیما بستشکله من 
المسائل مع كونه مېن له غوص فى الفقه ليتأكد مما فهمه من كتب الفقه 4 
فيحد الحواب عن نا ننه بصل اليه فى مدة سيرة » وبعد وفاته رحمه 
الله راجع ذلك القاضى » و ما تعود فى عهد الشيخ بخبت رحمه 
له »> فانتظر شهراً و شهربن وثلانة آشهر الى سته آشهر بدون أن صل 
اليه جواب عن مسالته » وكان يرجىء القضية إلى ورود الجواب إليه 


فى قطر سور ی قطر مصر > أهكذا بحافظ على زعامة العالم الإسلامى 11$ 


بل رأينا إفتاء صادراً من. مصدر حقه أن يكوبن ملماً بوجوه 
الاختلاف فى الت واد الخ فيها وبوجه سقوط تشغيب من شذ 
فيها » نسب فى ذلك الاختاء > القول بخلاف ما عليه الحمهور الى ۳ 
من اا واا تیاه اه ار و 
ونساهاز فى النقل » مع آن ذلك القول لا شت عن صحابی واصد 
ولا "ابعی واحد ولا فقه با 
عن جمع منهم 6 بل المسآلة إجماعية سلفاً وخلفا 6 وجميع ما فى الأمر أن 
أبن حزم حول فى القررن الخامس قضاء على کرم الله وجهه بسب الاكراه 
والاضطهاد إلى صورة الحنث بدون إكراه بقلة ورع » كما عمل مثل 
ذلك فیما يرويه عن طاوس خيانة فى النقل » وكما حرف الكلم عن 
مواضعه فى قضاء شريح مع أن نص الرواية ( فام بره حدثآ ) يدل على 
أنه كان يحكم بالوقوع لوعد ما فعله المعلق حد ٠‏ 


قفتأ 1 عمبر 6 وقضاء على وهو قول ) اضطهد ثموه ( وقون 
این معو د 6 وعمل أ 3 وعمل الزدير رضى الله عم من غبر أن 
عم عن ا حد من الصحاية خلاف ذلك 4 والإجماع المنقول عن ففهاء 
اننا بعين وتا بعيهم بالنظر ١‏ لی فتاويهم المدو نه فی مصنف عبيك الرزاق 4 
و ری ی این آبی شيبة » وستن سعید بن متصور 6 
وسنن الیهشی »> وتمهيد ام عرد ال واستذکاره وغيرها » کل ذلك 
«غضی علی شولات الشداذ من الظاهر به وآدناهم فی الساله » ولا شعی 
لالم أن يتكلم مثل هله المسألة دون اطلاع علی آمشال تلك 

۸۸ 


الكتب ٠‏ ) و مصنف اين أبى شسة قی تما نة محلدات سکته مراد ملا 
محلدات منه فى مكتبة كويريلى بالآستانة أيضا ء وبها تنم نسخه 


وقد فضح أبو الحسن التقى السبكى فى الدرة المضية خيانة صاحب 
الاو الد د نقوله من تلك الکتب » وفى مطالعة الدرة المضية 


فوائد ومتصه ۰ 


ومصدر آقوال الصحابة والتابعين انما هو آمثال تلك الکتب فمن 
عزا شيئا إلى الصحابة والتابعين بدون أن بطلع على تلك الکتب يضح 
نفسه فى موقف الخحل عند آهل العلم و السقو ط من نظر هم 6 و ما بجر 
ذلك من الويلات ظاهر مكشوف ۰ 


فإذا تحداه آحد من أهل العلم » وقال : إنما السؤال عن, الحكم 
الشرعى فى المسألة على ما يراه الأثمة المجتهدون العترف بإمامتهم عند 
الأمة لا عن القانون رقم کدا ء ولا النظام تاريخ کدا » وان كان من 
الضروری ذکر الصحابة والتابعين فى السالهة فاشت عن صحابى واحد 
أو تابعى واحد روابة صحيحة صريحة توافق الرآى الشاذ » من أحد 
كتب السنة : وقد أعفاك الله عن إثبات الرواية عن جمع من الأصحاب 
أو التابعين أو الفقهاء من بعدهم حتى تعذر بعض عدر عند الناس 
. لا عند الله فى تأييد ما بخالف الإجماع المنقول فى كتاب ابن, المندر 
وغيره » فياترى ماذا يكون جوابه سوى آن يعترف بالحق ويرجع عن 
فتاه ¿ أو الط فيزداد سقوطا أو ماذا کان يصنع ؟ 


وان N‏ یی من ان ESN EES‏ 
عند هل السنة آو من فریق اللامذهبية » فان آتباع ااه التبوعین : 
فان کان مالکیا » آو ان مثلا فٍنما یغتی بالقول الفتی به فی مذهبه 
قولا واحدا » بدون ذکر اختلاف ۰ لأن من العلوم آن بیان الخلاف فى 
جواب الستفتی لا پفیده سوی الحرة » مع آن الافناء لخجل التخلیس 
۸۹ 


من الحيرة ؛ لا لأجل الابقاع فى زنادة الحيرة » كما نص على ذلك علماء 
الذاهت فى كنب رسم الفتی وآدب القضاء ؛ فلا بحوز للمفتى أن 
قول له : فيه قولان عن الشافعى : وفيه قول قديم .وقول حديث » 
أو فيه ست روايات عن مالك بطريق ابن القاسم » وأشهب » 
واي الماجشون » والليثى : وعبد الملك بن حبيب » والعتبى مثلا » 
أو فيه خسسة آقوال فى مدهب أبى حندفة ظاهر الرواية » وغير ظاهر 
الرواية » .وقول أبى بوسف وقول محسد » وقول زفر » أو فيه عشر 
روايات عن آحمد فى الرعاية الکیری : فان أصحاب هولاء الأنمة قد 
محصوا الصحيح فى مد أهيهم مدی القرون > وعینوا قولا واحداً للافتاء 
نی كل مذهب » فليس للمفتى المقار إلا أن يراجع الكتب المعتمدة عندهم» 
فيفتى بالقول الصحيح فى المسآلة ٠‏ 

وآما القول بآن فى ( على الطلاق إن فعلت كذا ) ذولين فى مدهب 
الحنفة مثلا إغتراراً بمثل قول أبى السعود العمادى ومن تابعه من 
التاخرین الذین لا تنحق آقوالهم بالذهب باعتبار طبقتهم » فلیس من 
شآن الفقيه الباحث . وان غلط الشیخ بخضت رحمه الله فى امد هدا 
القول الدع لیس من المدهب فى شىء حتى آلف رسالة فيه لكن قوله 
هذا کقوله فى التصوير الشسی مورا فى زاخر صوابه سامحه الله ٠‏ 


وأى عر بی لا لمهم من ( على الطلاق ( طلاق امرأة | لتكلم ولا دعتبر 
اللام تغنى غناء الإضافة النحوية ؟ ٠‏ وهذا على بعده عن الدوق العربى 
تعد عن النقل بعند عن الدهت ۰ وین هر دا قی کب ظاهر الرواية 5 


أو النوادر أو النوازل التی آفتی فیها مشایخ الدهب ؟ 


و ي حاحه اران إلى تیان انواع الضعف الموحودة 7 
معروضات ای السعود آو فتاو به المستضعفة مکی القرون عد فقهاء 
وآما إن كان الستفتی من طاثفة اللامذهبیه فلهم طوائف شتی فى 
للد میج من دنشر الا تا حه سیم التصوف 6 و منهم من دنع التحسيم 


٩ + 


بأسم السلف »6 ومنهم من بحاول بعث الدهت ال سماعیلی من مقىره باسم 
ق شیء الا ف الخروج على الأئمة و نید التمدهب 4 فلا أظن أن مداههم 
من المذاهب المعترف بماحتى يعتبر لهم مصدر إفتاء خاص يل ادا لم 
يستأصل أهل الش‌آن شافتهم قبل أن يكون قطرهم سيلا ۰ وتر لوهم 
اقب لذ قدو a‏ لها لذ تعند لياق لا :اذا اميد 
وقطعوا قول القائلين ۸ آما لهده الفوضى فى الافتاء 4 ولهدا النعاضى عن 
احداث نحل جديدة فى الاسلام من آخر ؟ ي 
محمد زاهد الكوثرى 
26 6 


قصيدة أهنداها إلى الکتسسات 


عالم آزهری على القدر ممن النن له تحت القواق 


تحیسسه للکو ری 
کم من صسدر آعحزه 
والحمد لله حظ 
اه E E‏ 
ذاد به عن امدی 
حمى حماه عن هوی 
فيدعى إمامة 
ولم يكن منها ولا 
فمن بقل خلالك (١‏ 


و ارس 
يصح به ب اطرق ید 


لا غزو فهو الأالمعى 
جزاه خيراً ره 
دين به قام وأو 
وفيهسو 
لكن فضل الله قد 
والله بوتی من يشا 
فليس بدعا أن بحر 
ا 


و 2 
نه أنه 


ونحن 


والکو ری 


ح4۹2 


آهدی عقود الجوهر 
بل الصدی من نهر 
نا ورود الکوثر 
با لودعی عبقری 
وآهله فى الأعصر 
من يفترى أو بحتری 


فى ذا الزمان الأغير 


شلامه 2 من د طبر 
حو فبيضى وأصفرى 
ذلكم الليث الحرى 
أو أهد بن الکو ۳1 ی 
عن عاسياء الأزهر 


58 من دك ان الاز هر ی 


)١(‏ ليس ق هذه الأبيات عيب الابطاء لكفالة التغاير بالتعريف والتنكير 
تما لا بخفى على من له المام بعلم القافية . 


۹ 


رف ايسدق 4 وی کر 

وليعترف من شاء من كوثره وليش كر 
'وهذه قصیدتی شاکرة للكوثرى 
ما ضرها وهی كما ترى عقود جوهر 
أن لم تكن للصرصرى أو لم تكن للبحترى 


أزهرى 
د اد عا 


7۳ 


فهرس مباحت الكناب 


الموضوع 

مطلع الكتاب استمداد المذاهب بعضها من بعض فى 
القضاء ‏ استنکار أقامة انظمة وضعية معام أحكام شرعية - 
صلاحية الفقه لكل زمان ومكان 

رستهحان مسايرة العابثين بالطلاق ‏ عتب أبناء الفقه 
الذين سسعون فی أبعاد ألفعه عن المحاكم 5 الأمل الا کید 
فى افلا الانظمه كلها نله الفقه الاسلامی: ب قيس جيل 
الأدلة ما لا تحتمله خداعا 

استقباح ؛قحام أحكام فى الشرع ‏ براءة الشرع من 

ليس الشرع من طراز النظام الوضعى يبدل بين حين 
وآخر 

بشاعة دعوى أن ذثر الثلاث فى انشاء الطلاق لغو 
ومحال ‏ قمع من يتطلع إلى الاجتهاد من أبناء هذا الزمن ‏ 
ناعث تأليف هذا الكتاب 

بحث الطلاق الرجعى لا بحل عقد النكاح مادامت العدة 
فائمة - إيقاع الطلاق على المراة بانترامها - دليل بقاء 
الزوجية بينهما بعد الطلاق الرجعى من الكتاب والسسنة 
و ابو لمعا 

بحث وجود تقسیم الطلاق إلى مسنون وغیره فى کتب 
اة حديث طلاق ادا عمسر من روایة الطبرانی 
والدار قطنی وابن قانع والبيهقى ‏ وقوع آلطلاق على خلاف 
ال موا 

بحث صحة الطلاق فى اللحيض واستهجان نفى ذلك _ 
أذلة ذلك من الاحاديث الخرحة ى الصحیحین ب تعين آلعنی 
الشرعى للمراجمة فى أحاديث طلاق ابن عمر القضاء على 
كيان عبر كان فى الع لوغ الا ال اب روا یه 
أبى الزبير ووجوه الانکار فيها ‏ الکلام على روابة الخشنی 
على اجمالها - الکلام فى أبن لهيعة ‏ روابة ابن وهب فى طلاق 
ابن عمر نص فى المسألة ‏ بیان أن ارجاع ضمير ( وهی 
واحدة ) الى ما سوى طلقة الحيض ظاهر البطلان 

بحث جمع الطلاق الثلاث - ورود الطلاق بلفظ ( أنت 
طالق ثلاناً ) فى عهد الصحابة والتابمین وف کلام الائمة 


۹٤ 


الصفحة 


١5 1۱ 


۵ بت ۲۲ 


الم ضوع 

امتبوعين و کلام الشعرآء الفاء العدد فى آلانشاء تقول باطل 

ملك الرجل نزوجته بثلاث تطلیقات انما آتی من 
شرع - لا شان فى ذلك للغة من لفات بل اللفات كلها 
سواسية نی ذلك 

بطلان القياس فى مورد النص ‏ ابداء الفوارق فى 
أقيسة الزائغين 

أدلة جمع الطلفات ى صحيح البخأرى ‏ موافقة 
.بن حزم للجمهور فى ذلك 
برد الاحادت الدألة على وقوع الثلاث محموعة 
الثلاث مجموعة 

زتقلاب ابن رجب ضد ابن اقيم وابن نيمية فى المشاله 
انض ما قاله این رحب فى كتابه ی هده امسالهت کمتة 
الحافظ الحمال بن عبد الهادى ‏ عد آحمد بن حنیل 
اف لك خر وان الستته بد لمن "ابن الوفاه اتن عقيل 
الحنبلى فى التذكرة ‏ كلمة المجد بن تيمية « جد أبن تيمية » 

فى المحرر وافتراء حفيده عليه ب توسع ابن حزم فى التدليل 

ننلی و فوع الثلاث يلفل واحد 

ادلة ذلك من الکتاب - آدئة وقوع الطلاق فى غير العدة 
وکون التصوص قائمة تغنى عن الأقيسة ورن صحت ب 
سحظ الطحجاوی فیما بذكره من . الانظار 

نحث امضاء عمر 7 آنواع أقضية عمر ‏ حديث 
أبن عباس 

رد الاحتمالات فى حدث ابن عباس إلى الاحتمالين 
وتفنيد الاحتمال الذى نتمسك به أهل الزيغ من عشره 
أو واجه ب ونس كلام ابن راحب 

إفطال تمك ال داد بحبد بث ٠‏ ركانة ل وجوه 
الانكار فى روانة أن أسحق تب وتحقيق أبن رحب فى ذلك دنت 
الاجماع ف الممألة 

بحث تعليق الطلاق ‏ الاجماع على وقوع امعلق ب 
سرد أسماء من نقل عنهم الافتاء بذلك من الصحابة 
Es‏ كبانه أبن که نر تقل ان اقا اب شنم 
الاعتداد بخلاف الظاهربة وكلام الحصاص فيهم ‏ كلمة 
آبی بكر بن العربى فى ابن حزم رد العلماء عليه 

بحث أن وقوع الطلاق البدعى ليس بمسألة خلافية ب 


إجماع الصحابة والتابعين وفقهاء الآمة على وقوع الطلاق 


۳ 


۳۷ 


۲۸ 


۳۹ 
۳۰ 


۲ 


۳۸ 


لق 


۸ 


۵۱ 


ال 


لك/اه 
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ا آلزد: علی من سول علین و این عقيف ل نل 
الخلا ف عن بعض ! لصحانه والتابعين سے تطليق عند الر حمن 
ادن عو ف لامر آنه محموعه ی مر ص مونه 

نلام اهل النقد فى أبن وضاح ‏ نقل ابن حجر الاجماع 
ف المسالة س کلام ۴ این اسحق واین أرطاة على احمال 
ا کی ف ی ااا عه ا ا 
الحاقظ صسلاح آلدین العلابی سب وجوه زبع ابن العيم 
نلامة بمناسسة اتباعهم الأئمة ل رد أبن حر بوة عليه س 
محمد دن اسماعیل الأمير ب حسین صدیق خان تحويزه تعدد 
ابروحات دون حد محدود تبعا لشوکانی 

سد اتشان کت هو لاء لمصر والآستانة جت تغاضى 
اماد عو “تداك مدر ور E‏ لد E‏ ان E‏ 
سین التيارين أهواء الشدذاذ من الشرق وهواجس الالحاد 

سحث الاحماع الذی تقول ره ألفقهاء ‏ محادثه مع 
نعض أصل العلم _ علة العلل ق استسلام عض متفقهة 
العصر الهو احس والوساوس الفوضى ف التفكير عت قول 
أبن رشد فى الاجماع ب تقول محمد بن ابر اهیم الوز بر 
فيه ب اسفاف الشوكانى فيه وفى تمدد الزوحات ب 
الاجماع العتبر عند اهل العلم - اوس ما الف ن الاصول 
مراتب الاجماع - الاجماع الظنی - كيف ضلت الظاهر نة 

بحث أن الطلاف والر حعة بصحان ندون اشهاد بت عدم 
نطلان الر جعة عند قصد المضارة ‏ كلمة ختام ‏ كلمة 
فى الافتاء 


0 ا 


فصمسل ۵ 


2 


الصفیه 


۵ 


3 


بو ly‏ 
نحص 


